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بسم الله الرحمن الرحيم 
السَّلامُ عليكم ورّحمة الله ويّركاثة 


اناك هاو له الابنا أن يقترت شم رمات سل هار ر مسائل هي ري 
أن تكونَ 0 لأنّها تحدث التنازع الان وکر + رويط الاش 
يتنازعون حتى بعد دُخول رمضان» فيُصرّفٌ النّاس -خاصة 1 من علي عله سنت 
الاستقامة- عن كثير من الطّاعاتٍ التي حانَ وقمّها في كثير من الجَدلٍ الذي ذم أكثرّهء 
مع قَّةِ العلم» وكثرة الجّهلء وركوب موجة المّصدَّرِ والكلام من غير أن يدم دليلا 
أو بَجتهد في استنباطٍ أو يَدلّ على قولٍ عالم أقام الدّليل على ما قال وإنّما اليد 
لقولٍ فلانِء وما هكذا يُؤتئ العلمٌ أو يُتكلّم في المسائل الشرعيّ. 

وين المسائل التي كَثْرٌ فيها الجدالٌ والخلافٌ» وضرف ابع عن الخير 
بسبب ما تَقَلَدَ من قول: «مَسأَلةٌ الإعتكاف». 

هل تكونٌُ في المسجدٍ الذي تَقَامٌ فيه الجَماعةٌ والجُمعةٌ أم أنَّها لا تكون 
إلا في المَساجدٍ الثَلاثةِ التي بّناها الأنبياءٌ -عَليهِمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: المَسجِدٍ 
الحَرام الذي بناه إبراهيخ يك والمّسجدٍ الأقصئ الذي بناه إسرائيل ل 
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السا الق اه تياد محمد عَللِهِ؟ 

وقد أردت أن أقف على هذه المسألة؛ لاتب وجة الحقٌ فيها؛ لِمَا رأيت 
منْ كثرة الخِلافٍ فيها خاصّة» وقد رأيت بعص الشَّباب يَنشْرُها ويعمل بها 
مُمتنِعًا من الاعتكاف» وذلك لِمَا رأى من قول الشيخ الإمام الألباني شه في 
هذه المسألة؛ حيث خرّجَ حديث غذيفة ي في «الصَحيحَة» )۲۷۸١(‏ 
وصحّحه مرفوعاء وجعله مُخصّصًا لموم الآية ة الكريمة: وولا بشو 2 وهر وار 
كمون ف مسحو 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

قل قول الشيخ -لمكان الشيخ» ولا شك في مكانه ين اليلم- وقلده 
فيما ذهب إليه دون أن ينظر هل هذه المَسألة مما اتف عليها هل العلم» أ نها 
من المسائل التي وقعَّ فيها الخلاف» وني هذه الحالة -أعني إذا كانت المَسألة قد 
وقح فيها الخلافٌ- أن يَنظر في الأقوال التي قيلت فيهاء ودليل كلّ قول» ويأخدٌ 
بما دلّ عليه الدليلٌ» ولو قرأ كلام الشّيخ له لعَلِمَ أن في المسألة خلاقًا. 

والواجبُ عندئذٍ أن يَنظرٌ ما قي في المسألة» ودليل كل قولء ويُر جح 
ما رجّحةٌ الدَّلِيلُ -إن كان أهلا لذلك- وإِلّا سألّ أهلّ العلم» وعرّفٌ الرّاجِحَ 
من الأقوال. 
وقد من الله وك علي -وهو الما بكل فضل-: فَبَحدْتُ هذه المسألة بحا 
علميًا على قواعد أهل العلم مُبتدنًا بتخريج الحَديث» على طريقة ة أهل الحَديثء 


5 
2 
غلا 
. 
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ومُخرّجًا الآثارٌ التي وَقفت عليها في المسألة؛ ذاكرًا أقوال أهل العلم في حَديث 
حُذِيفَة وأقوال أهل العلم في المساجد التي يصمح فيها الاعتكافٌ. 


خاتمًا بذكْر ملاحظاتٍ على رسالةٍ فى الباب لبعض الفضلاء. 


وڪتبَ 
ربيع بن زكريًا بن محمد أبو هر جة 
9/ شوال ۳۸٤۱ھ‏ 


/V /Y‏ الام 





2 5 
DE‏ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 
0 


حَدِيثُ: «ل اْتِكَافٌ إل في المََاجد الثلّقَة» 


أولا: تخريخ الخديث: 
رواهٌ سُفیان بن حََينة. 
واختلف عنة: 
فأخ رجه الطّحاويٌ في «مُشكل الآثار» (۷/ .)٠٠٠‏ 
وني «أحكام القرآن» (۱/ )57١‏ رقم .)1١78(‏ 
حَذَتكا محمد ين ستان قال : حَدَثَنَا هشامٌ بن عمّارٍ. 
والإسماعيلنٌ في (معجيه) (7757). 
حَدَكَنَا أبو المُضل العياس : بن أحمد الوشاكٌ حَدَئَنَا محمد بن الفرج. 


والبيهقئٌ في «السنن الكبرئ» (5/ 019). والذَّهِبتُ في «سير أعلام التبلاءِ) 
»)»8١7/1(‏ وفي «تاريخه) (۷/ .)08٠١‏ 
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م606 
م 


له ا عو وده را لمر 2.2 
حمدويه بن سهل الفازي» ثنا مَحمود بن ادم المَروزي. 


وقالَ الذهبيٌ في «السير» عقبه: «صَحيحٌ غريب عال». 


2 و 4 2 2 
وسّعيد بن مَنصور فى (سُئنه). 


ومن طريقه ابن الجوزيٌ في «التحقيق في مسائل الخلافي) .)١181(‏ 


وذّكره ابن حزم في «المُحلَى) (5/ 196). 


روا هؤلاءِ الأربعة 
١‏ - هشامُ بن عمّار. 
-١‏ محمد بن القرج. 
۳ محمود بن آدَمَ. 


ت .و اس 


لعبد اللّه: YY‏ 


کل قالّ: «لا اغْتِكَافَ إلا فى المَساجد الثلاكة 


ی وَمَسْحِدٍ بيت المَقِس)». 


7 


قال عَبْدٌ الله: «لَعَلّكَ سيت ا 


سر ت 


ا لخ الما حَاوِيٌ في 20 شكل الآثار». 


: المَسْجِدٍ الحَرّا > وَمَسْجِدٍ التب 


E 
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م 5 ie‏ ۰ 2 ل ٠‏ 6س ع 

وَلفظ الإسماعيلئ: قال حُذِيفةٌ لعبد اللو: كوف بِيْنَ دارك ودار أبي موسئ لا 
روم o‏ 7 ع2 ل يا 001 کک برقا ل َه 5 د 2 52 
يَضِرَّء وقد علمتٌ أن رسول الله َيه قالّ: «لا | عْتِكَافَ إلا فى المَسَاحِدٍ الثلاثة». 


00 3 ت 2 
فقال عبد اللّه: «لعلك SS‏ 


دارك ودار أبي موسيئ؛ وقد عَلمت هر تسو 1 ل قالّ: «لا e‏ لا فی 
المَسْحِدٍ الحرّام). أو قالّ: «إِلّا في المَسَاجِدٍ الثَلانّ). 


4 


١ 


١ 


قال عبد الل: «لعلّك نسيت. الف الاه 

و 5 َه 

ولفظ سَعِيدٍ بن مَنصور - كما ف «التحقيق» :)١١۸١(‏ 

قال خذيفة لابن مسعودٍ: لق علمت أن رسول الله ئي قال: «لا اعْتِكَافَ 
إلا فى المَسَاحِدٍ الثلانّة, أو قَالَ: فى مَسْحِيٍ جَمَاعَةَ). 

0 و 5 04 58 2 سم 7 58 

شك سعيد بن منصور في مَتن الحَدِيثْء ولمْ يَسْك في رَفعِه. 

.2 ب 5 0 27 ا 5 

ولفظ ابن حزم في «المحلى» :)۱۹١ /٥(‏ قال خذيفة لعب الله بن مَسعود: 
قد عَلمْت أن رسول الله ج قال : «لا اغْيِكَافَ إلا فى المَسَاجد الثلاتّة, أو قالّ: 


وقد ذكرٌ الشيخ الألباني ل وله في «الصحيحَة) :)۲۷۸١(‏ 


أن سَعيد بن مَنصور شك في رفعه واختصره. 
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س 


والحَق أن سعيدَ بنّ منصور لم يسك في رفعه» بل جزم برفعه فقال: قد علمت 
أن رسول الله ب قال: «...»» لكنّه شك في المَتن هل قال رسولٌ الل كل دلا 
اعْتِكَافَ إلا فى المَسَاجِدٍ التَكَانَّا أو قالّ: ١لا‏ اعيِكَافَ إلا فى مَسْحِدٍ جَمَاعَةَ). 


ولم يَذكر المُحاورَةً بِيْنَ خذيفة وابن مسعود. 


َع و 


ورواية سَعيدِ بن مَنصور تَحتاحُ لشيء ء من التَأمّل والنّظر. 


هل هي مُوافِقة فةٌللوايات الأخرئ المرفوعة؟ 


فإِنََّا لا نجدٌ المُحاورة التي تمّت بين حُذيفة وابن مسعودٍ كه 1 رواية 
سخ ف جن أننا نجدها في الرواياتِ الآخرى وهذه الا مقدمة لا 


أنكرَةُ حذيفة على العاكفينَ في غير المساجد الثلاثة مُنكرًا على ابن مَسعودٍ عَدمَ 
إنكاره عليهم. 

فهذا ما يُستفاد مِن المُحاورة المَذكورة في غير رواية سَعيدٍ بن مَنصور» فلو 
قدّرنا أنّها في رواية سَعيدٍ -أيضًا- إلا أن الراويَ اختصرَها فلخ يَذكزهاء ولت 
عليها الرّواياتٌ الأخرئ؛ لكان هذا دَليلَا على أنَّ رواية السك «أَوْ في مَسْجِدٍ 
جَمَاعَةِ) غيرٌ مَحفوظةء إِذْ لو كانث محفوظة لما كان لإنكار حُذيفة ول معنّى؛ 
لأنّه لو أنكَرَ عليهم عدم الاعتكافٍ في المساجد الثلاثة لقيلٌ له: لم تحر عن 
مُقتضئ الحَديث» لأنّنا عَوِلْنا بمُقتضئ الحَديث: «أَوْ فِي مَسْحِدٍ جَمَاعَة» 
وجینئذ لا یکون للإنكار مَعنّى. 
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بح 
DC)‏ 
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وَقد تكون «أو» للتخبير لا للشَّكَّه وهو ما تحتوله رواية سَعيدٍ بن منصور. 

ولو كانت كذلكَ فإنَّها تفيدُ آله لا مان من أحدٍ الأَمريْنِء وحينئذٍ لا يكون 
لإنكارٍ حُذيفة ل معتّى أيضًاء لأنّهم خيِّروا فاختارُوا. 

وهاك تراجمٌ الرّواةٍ الذين رقّعوه عن ابن عُيِيئَة ومن روئ عنهم: 

-١‏ هشامٌ بن عمّار: 

قال الحافظٌ ابن حجر في «التقريب): 

الو مُقرئٌ كبر فصار يلقن فَحَديئهُ القديم أْصَح). اه. 

والرّاوي عنه مُحمّد بن سنان الشيزري. 

قال الله «صاحبٌُ مناكير يتأن فيه». 

«المغني» (05057)), «ميزان الإعتدال» (7760). «لسان الميزان» 


(77ا5). 


ا 2 


قالّ الحافظ فى التريب»: «صدوقٰ). اه. 
قلت ٠‏ قال ابن مَعين: لبس به ا وال أبو روه : مو وقال 
مُحمّد بن عبد اله الحضرميٌ: كان من الثقات. 


وقالّ السّرّاح: بغدادی ثقة 0 
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وذكرة ابن حبّان في «الثقات)». 


وكاو عله اعباس بن احم الرقياة: 
ترجمّه الخَطيبٌ في «تاريخ بغدادً» )٤٠١ /١5(‏ وقال: «كان أحدَ الشيوخ 
الصّالحينَ». اه. 


قلت مَجهولُ الحال» وما ذكرٌ الخَطيبُ يَرفعٌ جهالة عينه فقطء وا 
الحال باقية. 


e 1‏ ع ا ك د 
قال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق» ذكرّه ابن عدى فى شیوخ التخارىٌ). اه. 
0 بيس مضه 3 ع2 3 
قلت: وقد ذكرٌ الحافظ في «مَذْي الساري» أن البُخاري لم يُخرخ له 


«الصّحيح». «هدې السَّاري» (۱/ .)۳۹٩‏ 
حبَّانَ ذكَرّه في «الثّقات) (۱۹۰۱۷). 


وقد ضَعَّفَ البعض محموة بن آدم المروّزيّ؛ لأنّه لم بُوثقه أحدٌ سوى ابن 


وفيه نَظرٌ فقد وه ابن أبى حاتم في «الجرح والتعديل» )١9١/0(‏ قالَ: 
«وكان قن دو اه. 


ET 9‏ 
وقد روئ عنه جماعة -كما في «التهذيب»)-. 
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001 2 0000 : 5 ا 4 
والرّاوي عنة محمّد بن حمدويه بن سهل: ثقة - كما في «تاريخ بتغداد) 
(۹1/۲). 


€ E 


والرّاوي عن مُحمّد بن حمدويه محمد بن الحسين العلو 
قال الذهبىٌ في «السَّيّرا (1۷/ 4۸): «الإمامٌ السَّيدٌ المُحدّث الصدوق 


a‏ حدث عنه الحاكِم وأبو بكر البَيهقيٌ وهو أكبَرٌ شيخ خ ل . اه 
-٤‏ سَعيدُ بن منصور بن شعبة: 

وثوقه به). 
ا ل الألبني > ع شه في «الصَّحِيحَة) (71/7) أن سعيدٌ بن عبد 


الرحمن و محمد ین أبن عمر روياة عن شفيان بة) مر فوعا: 


١ 


تكون عد تع روا عع مقيان ترفو 16 يق 

وقد وَهِمَ -غَفْرَ الله له ورَحِمّه-» فان سعيد بن عَبد الرّحمنٍ ومُحمَدَ بن 
أبي عمر قد رَوياهُ عنْ سُفِيانَ فأؤقفاه. 

أَخرجَهُ الفاكهِيٌ في «أخبار مک (1775) عنهما - كما سيأتي تَخريجُه 

وخالفهم جماعة: 


فأخرجّه عبدٌ الرّزاق في «المُصَئَفِ) (5/ .)۳٤۸‏ 
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ومن طريقه الطّبراني في «الکبیر» (۹/ 07:*). 

والفاكهيٌ في «أخبار مهه (5 1). 

حَدَثَنَا سعيدٌ بن عبد الرّحمن ومُحمَّدُ بن أبي عمرَ. 

لاه 

عبد الرّزاق» وسَعيدٌ بن عبد الرّحمن, ومُحمَّد بن أبي عمرٌ. 

عن سُفِيانَ بنِ عبيتةَ عن جامع بنِ أبي راشي قالّ: سمعتٌ أبا وائل يقول: 


0007 و ا يي ا 


اعْتِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ الثلاة: : مسجد المَدِينة نه ومَسجد مك3 وَمَسْجِدٍ إِيليّاءً). 


هذا لفظ عبد الررًّاق. 

ولفظ الفاكهئ: 

إن حُذِيمَة بر اليمان بل قال لعبد الله بن مسعود وله إن ناسا عکوقا ب 
ذاوك دان أبن مرس ET‏ وقد علمْتَ أنه لا اعتكاف إلا في المَسجد 
الحرا» أو في المساجد الثلاثة: مسجل المَدينة» ومسجدٍ بِيْتِ المقدس». 

وفناك 2 تراجم هؤلاء: 


-١‏ عبد الرزّاق بن همّام , بن نافع الجميري مولاهم أبو بكر الصَّنعانِقُ: ثقة 
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حافظ مُصنَّفٌ شهيرٌ» عي في آخر عَمُره فتَخيرَ وکال يتشيّع. اه مِنَ «التقريب». 


3 006 1 3 
-١‏ سَعِيدٌ بن عبد الرّحمن بن حسان أبو عبيد الله المخزومق» ثقة, اهم 


«التقريب». 


قال الذَّهبنُ في في «المُقتن في سرد الكنول) (۳۹۳): «... صاحبٌ ابن 


و و ور ع و 5 0-3 
1 م 0 ي د سي 
صدوق صنف (المسند)» وكان لازم ابن عبيينه. 
o‏ > © 7 5 3 9 
لكن قال ابو حاتم: «كانت فيه غفلة». اه من «التقريب». 


يك وى e‏ 7 1 ب د 0 
قال الترمذي في «جامعه» -«صحيح وضعيفي سنن الترمذي» :-)۲٤۷(‏ 

کی 2 006 و ف" .3 2 5-6 واو کو تر 2 

«سّمعت ابن أبى عمرّ يقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشرَ سَنة). 


وقالٌ ابن ماكولا فی «الإكُمال» (505-40*/5): «صاحبٌ سُفيانَ بن 


فهَؤلاء ثّلانة 
اح ي ما الصّنعاني. 


و هف م ا 
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۰ ير 9 5 5 و 4و3 5 ع 7 2 
رووا هذا الحَديث عن سفيان بن عيينة عن جامع بن ابي راش قال: 
5 و ٍ 
معت أبا وائل يقول: قال خذيفة... موقوقا. 
ما روي عن خذيفة ي N TE‏ 


7 
ار 


فقذ روي عن حُذيفة ل جوارٌ الاعتكافٍ في كل مسجل له مدن وإمام. 

فعنٍ الصحاك عن حُذيفة قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: ر 
لَه مُوَّدنٌ ومام َالِاعتِكَافٌ فيه يَصْلّحُ). 

أخرجَةٌ الذَارفطني في «السّنن» (۳/ )۱۸٥‏ رقم (/7"01؟): 

دتا عل بن عبد الله بن مشر ثنا عَمّارُ بن خالد, ثنا إسحاق الأزرق عن 
جُوَيبر عن الضَّحاك به. 

قال الدَّارقَطْنِيُ: الصحاك لم يَسمعْ من حُذيفة. 

قلت سا یت ا 

قال الحافظ في «التقريب): تف چا 

قال ابن المَدينيٌ ۶: أكبّرَ على الصحاك وئ فت اا اک 

وقال ابن مَعين: ليس بشيءء وقال اتسائ وعليٌ بن الجُنيد والدَّارِفَطْييٌ: 
تروك وقال السات في وضع آخر: ليس بثِقَةٍ وقال ابن عديّ: والضّعفٌ على 
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ت 3 و 

رواياته وحديثه بيّنٌ. اه مِن «التهذيب» مُختصرًا والضحاك هو ابن مُزاحم 
١ 8‏ 5 - 4 

صَدوق كثير الإرسال - كما في «التقريب». 


وعن الضَّحاكِ عن النزّال بن سَبْرة أنه قال: تى حُذيفة بن اليَمانِ على فتية 


في المّسجدٍ فقالٌ: ما هؤلاء؟ ققيل: قومٌ عكوف, فقال: ما كنت أحسِبٌ أن يكونَ 
اعتكافٌ إلا في مسجد نَفْر. وقال عبد اللو قال رَسولُ الله بَلِِ: «الاغيَكَافٌ في 


أخرجّه أبو كر الشَّافِعِيُ في «فوائده» (العَيْلانّاتِ). 

EES V۲‏ فال حدَني إبراهيمٌ 
عن تَصر عن جويبر عن الضحاك, به. 

و ر لع ا 
وإسناده ضعيف جدا. 
3 - و 

وقد سبق بيان حاله. 

واكان بن سَيرة: ا ف صحبته» رالا لم يشافة أحدًا من 
الصّحابة» فان كان الدرّال صَحَايئًا فلم يسمع منه الصحاك» وقد روئ عنه - كما 

وعنْ حُذيفة: لا اغْتِكَاف إلا في مَسْحِدٍ جَمَاعَةَ). 


اغرجهالطزاق فى الک (ة/ ۳۰۱( 
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من طريق أبي عوانة عن مُغيرة عن إبراهيم يم التخعي أنَّ حُذيفة قال لابن 


مسعود: لالسلا رس را ل 


أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جَماعَة». 


ىم اه 


و 
فقد علمت 


وو ع e‏ 7 
مغيرة بن مقسم الضبيٌ: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم. 


ثمّ في المَتن تكارة» وهي ي: إلا في مسجد جَمَاعَة» وهي تَعودُ على إنكار 


خذيفة بالإبطال» ا ا زوالا مُعتكفون في مسجل جَماعة = 
ف تسجد الكوفة الأكير؟! 
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0 


القول الرّاجحُ في حديث خذيفة وإ 

تبن من خلال تخريج حَديثِ حذيفة و أنه قد اختّلف على سُفِيانَ بن 
َيَيّنةَ فيه» فرّواه بعص الرُواة -وهم أربعة- عنه مَرفوعًاء وخالمَهم تَلاثة مِن 
الرُواة فرَووهُ عنه موقوقا. 

فما هو المسلك الذي تسلكه في هذا الحديثِ؟ 

أمامّنا مُسلكان: 

الأوّل: مسلك الجَمع: 

E ETT‏ ية المرفوعة؛ إِذْ إن الرَفعَ زيادةٌ 
مِن ثقة» فتْقبّلُ -وهؤلاء أربعة رَووهُ مَرفوعًا فتقبل منهم هذه الزّيادة والعمل بما 
واه الججميمٌ أولئ ين إهمال رواية اببعض خاصّة إذا لن أن فيان بن ييل 
sS‏ ية (۱/ )٤۱۷‏ کان رفع حَديئّه E‏ أخرئ 
يَفعَلُ ذلك كثيرًاء فلا تؤثر الرواية المَوقوقةٌ في الرواية المَرفوعَة؛ لأنّها ليْسَتُ 
EOE‏ 

قال الخَطيبٌ لته في «الكفاية» :)411//١(‏ 


2 
بات فى الحدیث بټرفغه الراوى تارَةٌ ويقفه آخری» ما حُكمه؟ 
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803 بإسنادة خت عم و ¿ الخطاب 5 كه مرفوعًا: «انْندمُوا بالزَّبِتِ 


2 


راس ير ا و و ا س 
وادهنوا به فإنه رح من شَجَرَة بار گۆه. 


قال: اختلافٌ الرّوايتيْن في الرّفع والوّقفٍ لا يور في الحديثِ ضَعفَاء 
لجواز أن يكونَ الصَّحابيٌ يُسِئِدٌ الحَدِيتٌ مَرَّة ويرفَعُه إلى التب مَك وَيَذْكْرٌه مره 
أخرئ على سَبيل القتوئ» ولا يَرفعُه فبُحمَظُ الحَدِيتٌ عنه على الوَجهِيْن جَمِيعًا. 

وقد كان شنيان ين غيينة تفع هذا كنذا فى خد روه ان شهدا 
سسا لو لا 
ضَعمًا مع ما بَا لأنَّ إحدئ الرُواييْنَ ليست مُكدَّبَةَ للأخرئ, وَالأخدٌ 
بالمَرفوعٌ أوْلَئ. لأنّهِ أَزيدٌء كما ذكرنا ل الحَديث الذي يُروئ مَوصولا 
ومقطوعًاء وكما قلنا في الحديث الذي يَنفردُ راويه بزيادة لَفظٍ يُوحِبُ حُكمًا لا 
يَذكرٌه غيرٌه: إن ذلك مَقبولٌ والعَملُ به لازم. والله أَعْلم. 

فقَدْ يَكونُ سُفيانٌ بن عة تنه حدَّتٌ بهذا الحَديث في أوقاتٍ مُختلفَة 


مرَّةَأُ خرئ ذكرّه علئ سبيل الفتوئ فَأَوقَفَه 


2 م 
2< 0 


فَمرَّةَ رَواه مَرفوعًا = أسندّة ورفعّه» و 
ولم يرفعه. 

لکن هذا ثقآل لوتعدة مخرحٌ الحديث, وتكرَّرَ مجلس التحديث, مع أن 
الظاهرٌ أنَّ القصة واحدةٌ لم تتكرّز ومَخْرح الحديث واحد. 


7 ا ر ۰ 4 3 م 2ے 1 03 
فمن المستبعد أن يَكون سفيان خص قومًا من أصحابه برواية الرفع 
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وخصٌ آخرين منهم برواية الوّقفِ» وإِنّما الظاهر أن يَكون سُفيان رواهُ مرفوعًا 
2 00 5 ۰ رو کب سه ۳ 

مرة» ورواه مرَّة اخریٰ مَوقوفاء» فالمتبادر ان يَكون من سَمِعَه من أصحابه منه 
مَوقوقًا سَوِعَه مَرفوعًا أيضّاء فلم لَمْ روه على الوَجهِيْنِ؟!! 


* 5 عر ا 0ه لآب‎ u وي‎ aê 
وهذا مما يُضْعِف مَسلك الجَّمع ويُرجِح مَسلك الترجيح؛ إذ لا شك أن‎ 


A 


بعص الرُواة وَهم فيه؛ إِمّا في رفعه -وهو الرَّاجِحُ-. وإمًّا في وَقفه -وهو 
المَرجوح-. 

وَمَسلّكُ الجمع هذا ضَعيففٌ لأمور: 

منها: 

-١‏ أن زياد الثقة على مُقتضئ تظر المُحدَّثِينَ لا قبل بإطلاق» ولا ترد 
بإطلاق» بخلاف الفقهاء فإنَّ مسلكهم في هذه الحالة بول زيادة التَعَةِ بإطلاق» 
وهو مَسلكٌ غَيرُ مَرضِيّ والقول هنا قول المُحدّثين» فهُم ينظرون إلى زيادة 
الط كا اا 

ولذلك تَجدّهم أحيانًا يقبلون زيادة الثّقة» وأحيانًا يَحكمونَ عليها 
بالشذوذِ» وذلك لما يحتف بالزيادة في الخَبر مِن قرائنَ تَجِعلّهم يُقبلوتها أو 
يَردونها ويتحكمونٌ عليها بالشذوذ. 

قال ابن كثير يدنه في «الباعث الحثيثِ» /١1(‏ 51): 


6 ارس م OO‏ 07 - 5 ی يك د 2 اه 
«اذا تفدد الا بادة ف الحديث ع“ بقة الدّواة ع٠‏ شت » و هذا 
ا رد ار اوی د في اديت عن ديد الرواة عن سيوع و 
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الذي ُعبّرٌ عنه بزيادة الثّقة» فهل هي مَقبولة أم لا؟ 


كلاف هر 


فحكئ الخطيب عن أكثر الفقهاءِ قَبِولّهاء ورَدَّها أكثرٌ المُحدّثين» ومِن 
الاس مَن قال: إن اتحد مجلس السّماع له تُقبّلء وإِنْ تَعدَّدَ قبلث» ومنهم من 
قال: تقل الريادة إذا كانت مِن غير الرّاويء بخلاف ما إذا نط فرّواها تاره 
وأشقطها أخرئء ومنهم مَّن قالّ: إن كانث مُحْالِفةَ في الحُكم لما روا الباقون لم 
تقبل وإِلَّا قِلَتْء كما لو تفرد بالحديث كُلّه فإنَّه يُبَلُ تفرد به إذا كان ثِقة 
ضابطًا أو حافِظاء وقد حَكئ الخطيب على ذلك الإجماعً» اه. 

-١‏ حَديتُ حُذيفة َك اتحد مَخرجُه فهو لم يُرْوَ إلا ِن طريق سُفیان بن 
عييتة عن جامع ب بن أبي راد شل عن أبي وائل عن حُذيقة. 

وإذا كانَ كذلك فلا يصح أن يقال بالججمع , يْنّ الوّقف والرّفع» لأنَ 
الكديف إذا اله ف جه قروا جما من الحتاظ الأفباك مل رجه ورواه 
ثْقَةٌ دونهم في الضَّبط والإتقانٍ على وجو يَشتمل على زيادة تخالف ما رَوَوْهُ إِمّا في 
المتن وإمّا في الإسنادء فكيف تقبل زيادته وقد خالفه مَن لا يَغْفْلُ مِثلّهم عنها 
لحفظهم أو لکثرتهم ولاسيّما إن كان شَيِحْهم من يُجمَعٌ حَديئه ويُعتنى 
بِمَرويّاته كالزُهريٌ وأضرابه؛ بحيثٌ يُقال: إِلّه لو رواها لسَمِعَها منه حُمَاظً 
أصحابه» ولو سَمعوها لرَووها ولمَا تطابقوا علئ تركهاء والذي يَغلبٌ على 
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الَّنٌّ في هذا وأمثاله تغليطً راوي الرّيادةء وقد نص الشافعيئٌ في «الأمّ) على نحو 
ا فاو أن الا مقع ت با الكحفظ ار ااك هذةا آنا 
تكون مردودة... 

وگال انث خر لسنا تدفع أن تكون الزيادة م تقول ون الساظه ولك 
تقول: إذا تكافأت الرّواة في الحفظ والإتقانء فروئ عالمٌ بالأخبار زيادة في خبر 
فلك زياد 

س 
الزيادة مَقبو م 

00 

وني «شؤالات السّهمي' للدّارقطنييٌ: سُئل عن الحديث إذا اختّلفَ فيه الثقاتُ؟ 

قالّ: يُنَظَرٌ ما اجتمعَ عليه ثقتان فيُحكم بصِحَّتِه أو ما جاءَ بلفظة زائدة 
فثقبل تلك الرّيادة ِن مُتقنء وبحم لأكثرهم حفظًا وا على من دوته. اه. 

وقالٌ ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: «إنَّما قر الزيادة من الحافظ إذا تَبَتَتَ 
عه ,وكاث أحفظ وان مكن ن أو ما ق الفط لاه كانه سديث 
E‏ 


وأمًا إذا كانت الزيادة من غير حافظ» ولا متقن» فإِتّها لا يلتفثٌ إليها». 
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فحاصلٌ كلام هؤلاء الأئمّة أن الزيادةَ إنّما قبل ممّن يكون حافظًا متقنًا 
یت ری مع قن راه عليهم في ذلك» فإِنْ كانوا أكثرٌ عددًا منه أو كان فيهم مَن 
هو أحفظٌ منه» أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقًاء فإن زيادته لا تقبل. 
وهذا مغايرٌ لقول من قالّ: «زيادة الثقة مقبولة» وأطلق. واللة أعلمٌ. اه مِن 
"الكت على ابن الصلاح» لابن حجرء التوع: السادس عضر 

۳- هؤلاء الرّواةَ ليسوا على درجة واحدة من الحفظ والاتقانِ» وسلامة 

الأسانيد إليهم مما يُضعف وجهة الجمع بيْن الطريقين. 
چ بے اث و سي 0 0 3 ع 

٤‏ - أينَ أصحاب ابن عييتة المشاهيرٌ؛ كالحميدي والطيالسيٌ وابن أبي 
اوا وإسحاقٌ وغيرهم» فان أحدًا من هذه الطبقة لم يرو هذا الحديةه 
ولو کان لأخرّجُوه في مسانیدهم ومُصنفاتهم» ولم يُخْرجْه إلا سعد بن منصور 
في «سَئنِه شاكًا في مَبْنِهه فهذا ما جع رواية الرّفع غيرَ م مَحفوظة. 

المَسلكُ الثاني: مسلك الترجيح: 

<s KR lG 
43 0 وروي‎ 


فهل نُرجحُ الرّواية المّرفوعة» أم الرّواية المَوقوفة؟ 
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0 


فأنظر أولا في الرّواية الممُرفوعة: 
أولا: نجدٌ أنَّ الحديتٌ لم برو إلا بإسنادٍ واحدٍ: عن سُفيان عن جامع عن 
ا وائل عن حذيفة. ٠‏ 

ثانيًا: الذين روّوه عن سفيان مَرفوعا: 

-١‏ هشامٌ بن عمَّا ت ابن حجر ترجمته في «التقريب»: دون 
مقرئ» كبِرَ فصارٌ يتلقّنُ؛ فحديثه القديمٌ أصحٌ. 

والرّاوي عنه مُحمد بن سنان الشيزريٌ» صاحِبُ مناكير يتأن به. 

فالإسنادٌ ضعيف. 

وأين أصحاتٌ هشام من هذا الحديث؟ 

فلم قف على أحدٍ منهم شارك الشيزريّ في رواية هذا الحديثٍ مع قول 
الذهبي المُتقدم فيه» وقول ابن حجر في هشام!! 

۲- محمد بن المَرج: 

صدوقٌ كما قالّ الحافظ في «التقريب». 

والكاوى عه العا بن الحمة الوشاء: 

مجهول الحال. 


0 42 
فالإسناد ضَعيف أيضًا. 
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-٣‏ مَحمود بن آدم المّروزي: 

صدوقٌ كما قالّ الحافظٌ في «التقريب». 

وقَالَ ابن أبي حاتِم: كانَ ثقة صدوقا. 

والإسنادٌ إليه حَسنٌ. 

٠. 3 ‌ 

5 - سّعيد بن مَنصور: 

له عات د كما يال التحافظ 2 «التقريب». 

والإسناد صَحيح أيضًا 

فهؤلاء الذين رووه مَرفوعًا. 

a,‏ ليها دهان 

ان انم مساقت 1 فا 5 20 3 

ثالنا: إذا نظرنا إلى المتن المرفوع وجدنا فيه اختلافاء اما رواية هام بن 
عار ومحمد بن ا فواحدة: دلا اغْتِكَافَ إلا في الْمَسَاحِدٍ التّكانّة) . 

وغالنهما محمود ر بن آدمَ فجاءت ووا دلا اعْتِكَافَ إلا في المَسْحِدٍ 
الحَرَام)» أو قالّ: «إِلَا فى المَسَاحِدٍ التَكَانَ). 


ورواية سَعيك جاءت مُخالفة للجميع ف جزءِ منها: دلا اعْتِكَافَ إلا فى 
المَساجد لمكا أو في مَسْحِدٍ جَمَاعَةَ). 





5 إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 
فقد اتَفقّ هؤلاء الرّواةٌ على لا اعتكاف إلا فى المَسَاحِدٍ الثْلانَة) . 
اھ 2 و ےار 2 f (o‏ ر ا 
وانفرد محمود بن آدم المّروزي بزيادة: «لا اعْيِكَافَ إلا في المَسْحِدٍ الحَرَام). 
وانفرد سعيد بن منصور بزيادة: «أوْ فى مسح جَمَاعَةِ). 
و أن ا او ا ست نوها 
كما 52 أن زيادة محمود بن آدم: دلا اعْتِكَافَ إلا ِي المَسجدِ ا «( 
منسوخ باعتكافٍ الي ياء في مسجد لكنّها تخر الس آل ي 
5 0 و 
فإذا تَظوْنًا فيمّن أوقَمّه مُخالفًا من رَفعَةُ وَجَذّناهم: 
أوَلَا: 
و 2 57 و 0 5 
-١‏ عبد الرزاق بن همام: 
O,‏ و ك ٠.‏ ف 
وهو ثقة حافظ مصنف - كما فى «التقريب)»). 
ا - سعيد بْنُ عبد الرّحمن المَخزوميٌ: 
وهوّئقةٌ - كما فى «التقريب». 


وله اختصاص بابن عبيئة» فهو صاجب ابن عبيئة 
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عو 


3 


و 
ارح لق 5 00 ا ا 
0# م 32 ٥‏ 2ه ب < iy‏ 
صدوق» صَنف «(المسند»)» وكان لازم ابنَ عيينة. اه مِنَ «التقريب». 
ie‏ 2 5 2 نے مو م سمه ا 2ر ي 325 
قال الترمذي: سَمعْتُ ابن أبي عُمرَ يَقول: اْتلَفْتٌ إلى ابن عَيِيئةَ كّمانية 


ع 


وقال ابنُ ماكولا: ضاحب سفيان بخ 
OSS‏ 000 
فاق اتن الات عا سن : لا اعيَكَافَ إلا في المَسَاجٍِ التَكائَّا. 


وزاد سَعيدٌ بن عبد الرّحمن ومُحمَّدٌ بن يَحيئ: «لا اغْتِكَافَ إلا في 
ا 


وكيد ذا لعا ضر يكظية أن ANE A‏ 
وذلك لأمور: 


و 


أولها: o‏ مَوقوقًا أولن می روا مرفوعًا؛ إِذْ هم جَماعة ثقات 
بخلاف من رواه مَرفوعًا باستثناء سَعِيدٍ بن منصور. 


0 


ثانيها: أن اثنيْنِ ممَّن روا مَوقوفا لهم اختصاص بابن عَيَيئة فهُما صاحباه. 
وأحدهما الف إليه نّمانيةَ عَشَّرَ سَندَه وهذا وحدّه كاف في الترجيح. 


معي 


فاللهاة أن ا خطامًا غل ذهب الا ققد قبل وقد 





DE‏ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 


ر ج ر عت o‏ و 1 ا ع 
َرَدْء مع أن راوها قد يَكون ثقة» فكيف لو كان أكثر مَن رَواها لم صل إلى درجة 
الثقةء والثّقَةٌ الذي رَواها وى المَتن على السك وخالفهم ثقات لهم صُحبةٌ 
لسفيان» فأوقفوه خلافا لمن رَفعوة. 

رابعّها: لو قرضنا قَبولَ زيادة مَن رَفَعَهِ حَكَمُنا بصِحَة الحَدِيثِ مَرفوعًا 
وسَلَّمُنا لذلك» فّلك إِنَّما يكون معَ صحَةٍ الأسانيدٍ إلى مَن رَقَعَه» لكنْ 
بالتّظر في الأسانيدٍ لم تجذها نصح إلى مَن رَفَعَه -كما سبق بيائه- إلا رواية 
سَعيدِ بن منصورء مع أنّنا لم قف عليها في «السَّننِ) المطبوع له وَإِنَّما وَقَفْنا 
عليها في «التحقيتق» لابن الجّوزيٰ» وذكرها ابن حزم في «المُحلى» مع السك 

خامِسها: مما يرجح رواية الوّقفي: 

رواية إبرا هيم النخعيت. 

ا 7 ومن طريقه ذَكَرَهُ ابن حزم 
في «المُحلَّى) (5/ )١95‏ واب أبي شيبة في «المُصَئَّ) (۲/ 9"01). 

:وكيب سا عيذ ]ل زان رفكي دعر وفيا ارو عن واصل 


هه 


الأحدب عن إبراهيمَ قال تاديد إلى عبد الله فقالٌ: ألا أعجبك مِنْ تاس 


5 ر 
3 


و ر ف ت 5 ر ك 4م12 ۶ ل كوم ۴ر 6 6ع 
عكون بَيّنَ دارك ودار الأشعري» قال عبد الله: فلعلهم أَصَابُوا وَأَخطأت» 


Ca 
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o‏ 


ا ما 5 افيه أَعْتَكفٌ 0 في ا هَذْو ِنَم الاعتكافُ 0 هله 
الكتاجن الال شمن الحرم وماج المد و الاد الا 
وكانَ الذين اعتكفوا فعاب عليهم حُذيفة في مَسجدٍ الكوفةٍ الأكبر. لفظ 


عبد 0 


اها 


ارام وَالمَسْجدٍ الأصَئ» وجو زشول ال كه و 
سُوقِكُمْ مَذِوِ). 

وأخرجّه الطحاوي ف «مشكل الآثار» (۳۹ 1°( وَ«أحكا 
(۱۰۳۹) من طَريق شعبة. 


والطَّبراني في «الکبیر» (4/ 0301 مِنْ طَريقٍ أبي عَوانة. 


مر 


اکا 


كلاهما شعبة وأبو عَوانة» عن مُغيرةَ عن إبراهيمَ أن حذيفةَ دخل على ابن 
مَسعودٍ فقالٌ: «إِني مرزت بناس بين داك ودار أبي مُوسئ قل اغتكفواء فقالّ ابن 


ذه 


OE 5 4‏ 0 ص ع ر ا ی ا ر 01 
مسعود: لعلك نسيت وححفظواء وأخطات واصابواء وعلموا وَجهلت» قال: 


فقال: أَمَا بَلَعَكَ أَنَّهُ لا اغْتِكَافَ إلا فى م" مودق . أو: الم 


ع1 06 
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و 5 شا ع عت 
وَلفظ الطبراني: أن حد حُذيفة قال لابن مسعود: «ألا نَعْجبٌ من قوم بيْنَ دارك 


52 


ودار أبي موسو 3 عمون E‏ قال : E‏ اطا ك أو 


مُغيرةٌ بن مقسم الضّبِيُ ثقة متقنٌ إلا أنه كان بُدلس» ولاسيّما عن إبراهيم. 

ثم في المَتن تكارةٌ وهي إلا في مَسْحِدٍ جَمَاعَةٍ» وهي تعود على إنكار 
حذيفة بالإبطالء إِذْ ما فائدةٌ إنكاره إذن والناس مُعتكفون في مسجد جَّماعة = في 
مسجد الكوقة الأكبر. 

0 د فنا . 
ال ل 

وإذا قُلتُ: قال عبد الله فهو عنْ غير واحدٍ عن عبد الله. اه من «شرح علل 
الترمذئ) 5/17 .)١‏ 

قال ابِنُ رجب في «شرح العلل للترمذيٌ» .)195/١(‏ في شرح كلام 
إبرا حي عدي اللي مك تمد اتدكاة إذا 2 فق ع وان 
وإن أسَدَ لم يكن عنده إلا عمّن سَمَّاه. 
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o‏ 


قال: وهذا قش تَرجيحَ المُرسّل على اله لكستد: لك عن المي شاه 

وقد قال أحمذ اق تراسيل اللخ :اباس ما 

وقَالَ ابنُ مَعين:... ومُرسلات إبراهيم صَحيحةٌ إلا حديتٌ تاجر البَحرين» 
وحَديتٌ الصحك في الصّلاةٍ. 

وقالٌ أيضًا: إِبْراهِيمٌ أَعْجَبٌ إِلَىَ مُرِسَكَاتِ يِن سالم والقاسم وسَعيدٍ بنٍ 
المسي اف 

و 5 N‏ ر وہ ر e‏ و a‏ 

وعلئ هذاء فهذا الآثر عن إبراهيمَ النخعيّ صَحيح مع أنه لم يدرك حذيفة 

ولم يَسمعْ مِن ابن مَسعودء فلم يدرك القصّة لما سَبَقّ» إلا أنه ِن طريق مُغيرةء لا 


SAN 
00 U3 
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هَل المَوقوف له حُكُمْ الرفع؟ 


إذا قال الصَّحابِيٌ قولاء وخلا ين قرينة تدلّ على أنَّ له حك الرّفع: فل 
کون له حُکم الرّفم؟ 

فقَدْ تكلَّمَ العُلماءٌ في ذلكَ؛ وبيّنُوا أنّ له حُكم الرّفع بتلاثة شروط: 

الأوّلٍ: أن كود الصَّحابيٌ ممّن عرف باه لا أذ ِن أهل الكتاب. 

اللاي أن کرد ماقاله سكالا تقال ون فل الكأى وله تجال للا اد ف 

الثَّالتُ: ألَايَكونٌ له تَعلقٌ بیان ل أو شرح غریب وتحوو. 

فهّذا یکون له حُكمٌ الرّفع. 

ر ااال الا يک فيما لا مَجال للرَّأي فيه. 

قال العراقن ببلك: 
7 وما ای عَنْ صَاحِب بِحَيْتُ لا بال راا حك رفع عن 
١‏ اال في المَحْصُولٍ تخو مَل ّى الام لفحل ااانا 

وما أتى عن صاحب يِن أصحاب رسول الله 4 موقوفًا عليه لكنّه مما لا 
مَجالٌ للاجتهاد فيه» بحَيث لا يقال رأيًا أيْ: من قبل الرّأي» حُكمُه الرَّفمُ تحسيئًا 
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عه 58 ريج 52 ° مده و - - 
للظن بالصحابئ» نحو: «مَن أت سَاحِرًا أو عرَافا فقد كفرَ بمَا أذ على محمد 


35 المروي عن ابن مسعود وَلََِهُ. 

وقول أبي هُريرة وليك وقد رَأئ رجلا خارجًا مِن المسجدٍ بعد الأذان: أا 
هذا ققد عَصئ أبا القاسم يَلئِةِ. حكئ ابن عبد البَرّ إجماعهم على آنه مُسنَدٌ. 

وقالّ أبو عمرو الدّانٍ: قد يحكي الصَّحابِيٌ قول يُوقِقُه على نفيه فيُخرجه 
آهل الحديثِ في المُسند» لامتناع أن یکو الصَّحابيٌ قالّه إلا بتوقيفٍ» كحَديث 
أبي صالح السَّمَّانٍ عنْ أبي هُريرة ل أنه قالّ: «نساءٌ كاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مَاثِلات 
مُمیلاٽٹ»» فمل هذا لا يقال بالرّأي e‏ من جملة المستد. 

وقالّ ابنُ العَربيٌ في «القَبَس): إذا قال الصّحابيٌ قولًا لا يقتضيه القياس» 
فاه محمولٌ على المُسنَدٍ إلى التي لا:. 

ومن أمثلة ذّلك: 

قول أبي هُريرة كَل : ١«وَمَنْلَمْ‏ ُب الدَّعْوَةَ قد عَصَى الله وَرَسُو لَهُ). 

وَكَوْلُ عار &: «مَنْ صَامَ الوم الذي بسك فيه مذ عَصى أب القاسم 355). 

تفال إن ترك الصَّحابِيٌَ -بالشروط الصّابقة- له حكم المرفوع: 

الرّازِيٌ في «الممّحصول». والحاكِمٌ في «علوم الحديث». 


ومّذهبٌ مالك وأبي حنيفة أنه كا 0 الماك 
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مهد N‏ ين احتجاج الشافعي في الجَديد بقول عاتشّة ويه : 
«فْرِضَتٍ الصَّلَاةٌ و كع ن رَكْعََيْنَا حيث أعطاه حُكمٌ الممرفوع؛ لكونه مما لا 
مَجال للرَّأَي فيه. 
وقذْ جوز بعص أهل العلم احتمال ألا يکود مَرفوعَاء لكنّه استظهَرٌ الأو 
أي: أن له حكم الرّفع. 
ومن الأدلةٍ د 


2 


اليد 


س 


e‏ وى لا 
شرب وَإِذَا وْضِعَ لها لبان الشَّاءِ شَرِبَتُ. 

فحَدَّْتُ كعبًا فقال: أنتَ سمعت التي كله يقوله؟ قلتٌ: نعم قال لى 
مراراء فقلت: أَقَقََأ التَوَرَاةً؟ ! 

أخرجّه البُخَارِيٌ (۳۳۰۵)» ومسل (۲۹۹۷). 

قالّ الحافظ في «الفتح» (5/ :(or‏ 

قولة: «أَفْقَرَأ التَوَرَاة؟!) اشتفهامٌ إنكارء وني رواية مُسلم: أفأئلت علي 
اروا وه : أن أبا مُريرةَ لم يكن يَأخدٌ عن أهل الكتاب» ون الصحابيّ الذي 
يكون كلك إن اعت بَرَ بما لا مَجالٌ للرّأي والاجتهادٍ فيه کون للحديثِ حُكمٌ 
الرّفع. اه. 





CO 
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وهذا يقتضي تَقِييدَ الحكم بالرّفع لصدوره عمّن لم يَأخذ عنْ أهل الكتاب. 
وني ذلك نظرٌ. 
يعد أنَّ الصحابي المُتَصفَ بالأخذٍ عنْ أهل الكتاب يُسوّعْ حجكايةً شَيِءِ 
من الأحكام الشَّرعيَّةِ التي لا مَجال للرّأي فيها مُستندًا إل حَديث: ١حَدَنُوا‏ عَنْ 
ني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَحَ» مِن غير عزو. 

مع قوله تعال: اور پسڪفه آنا ارتا عك آلڪتب يتل عله ) 
[العنكبوت: .]5١‏ 

ومعناها عند بعض أهل العلم: الاستغناء بالقرآن عن أخبار الأمم 
e E a ed‏ وكين E‏ 
عن أخبار الأمم الماضية. 

مع عل الصّحابِي بما وقح في كتب أهل الكتاب ين التبديل والتحريفي 

وكونه في مقام تبيين الشريعة المُحمَّديّة. 

فحاشاهم من ذلك. اه. 

راع «قَتحَ المُغيثِ» .)١171/1(‏ 

ال يس سي اس ااا صر 
في أثر حُذيفة ل وجدنا أنه لا يَنطبقٌ عليه شروط العُلماء السّابقة حي بعكم 





۳۸ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد س 


0 
له بالرّفع» لأن الشرط الأوّلَ -وهو أَنْ يکود ما قالّه لا مَجالٌ للرّأي والاجتهاد 
فيه- مَفقودٌ في ر حُذيفة؛ إذ إِنَّ هذا مما يقال مِن قبل الرَّأي والاجتهادٍء لذلك 
رأينا ابنَ مَسعودٍ لم يُوافقُه على ما ذهب إليه» وقالّ له: لعلّكَ نَسِيتَ وحَفظوا 

وأمخطات و ااا 
وار اناما لخر ع تفن الا وا ھی خا ما د اله 


2 4 
نايدا ر ا 


Sea 
iv iv 
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«أَمَاعَلِمْتَ» 
هل هي من قول خُذيفة أو من قول ابن مسعودٍ دا ؟ 
وما أرما على كلا الوّجهين؛ | 


وروت فط اما عَلمّتَ) في أثر حذيفة لف فقد رَواها ا الذين 
ترا الحدية. 
عدا 


وقد علمت أن رَسولٌ الله ية قال : «لا اعْتِكَافَ 


ف إلا.. 


لكنْ عند سَعيدٍ: «لقد عَلِمُت...» إلخ. 
e‏ 4 ع 


عي 


e 


وعند سَعيك: «لقد علمت». 


وجاءت في رواية إبرا هيم التخعي. 


عند ابن أبى سَيبةً: «أمَا عَلمْتَ أنه لا اعتكاف إلا...» 
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ا عاق :عت تنكل كاين ها ور ف الْروانِ 
e‏ ده 

و ست ذلك أثة؟! 

أا لفظة قن عَلِمْت) 3 «لَقَدْ عَلمْت). 

فهي يله لأن كو اله للتتكلم فتكون مضمومة «قد عَلمْت» أو 
تكونَ للمُخاطب فتكون مفتوحة «قِدْ عَلِمْتَ»» فإن كانت كو ا 
لمُراكُ بها عبد الله بي مسعودٍ 4 ويكوةٌ نين 4 


الطاب بعلم ابن قسعود بما أخبر به حُذيفةٌ ين أن الاعتكاف لا يكو اه 


5 


ع ر ر 
أن يقر مَا أخبرَ به حذيفة 


1 


المَساجد الثلاثةه وعندئذ فابن مَسعود بَيْنَ أمريّن: إِما 
9 ع 7 
ويوافقه. أو رده ويخالفه. 
3 3 
وقد جاءَ في الخبر ما يدل على مَوقف ابن مسعودٍ وهو عدم موافقته لما 


2 


5 ۰ .2 ار e‏ ر e‏ ۴ر 
ا 


لا رواية ولا دراية 
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وقد قال الألباني اله في «الصحيحَة» (5/ : 

وقول ابن مَسعودٍ لیس نضا في تخطتته لحذيفَة في روايته للّفْظٍ الحَدِيث» 
بل لعل خطّاة في اشعدلآله يه غلل التكوق: الذي أنكره خذيتة لالمال أن 
یکو مَعنى الحَدِيثٍِ عند ابن مَسعودٍ: «لا اعَتِكَافَ كاملا»...) إلخ. 

وفيما قالّه له ظز إِذْ لو كان حَطَهُ في اشتدلاله لاكتفئ بِقَولِه: لَعلّهُم 
أخطأت. 

إذْ هذه اللَّمظَهُ تنعل بالاستدلال» وحُذيفةٌ لم يُكِرْ عَليهم الاعتكاف في 
مسجل الكوقّة الأكبر إل لما عنده من أنَّ الاعتكاف لا يَكون إلا في المُساجد 


س 0 
5 


1 
ىن 
6( 
9 
1 
أ 
3 


والحَقّ الظَاهرٌ أنَّ ابنَ مَسعودٍ رَد على حُذيفة من جهتيْن: جهة الرّواية 
بقوله: لعلّكَ نَسِيتَ وحفظواء وجهة الدّراية بقوله: وخطأت وأصّابوا. 

هذا فيما إذا كانت التاء في: عَلمتَ» للمُخاطب. 

وا بعك الرواياك 6 عل اننا للمخاطب» وفي رواية النخعيٌ 


وكماني رواية الطحاوي: 


«أمَا بلك أنه لا اعتكاف إِلّا...). 
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وأمّا إذا كانتٍ التاءٌ للمُتكلّم فيكون حُذيفة ولك أراد تفسه» وأنّه يُِرٌ عمًا 
عَلِمَه من حال التب كلك الي يا اعتكف في مسجديء ولت عليه الآيةُ: 
INSTEAD‏ لْمَسَِجِدٌ € [البقرة: ۱۸۷]ء قال ابن عبد البرٌ له في 
«اللاستذکار» (۳/ :)۳۸٩‏ 


سے م 


«فذّهبَ قومٌ إلى أنَّ الآية حرجت على وع من المساجد وإِنْ كان لَفَظه 
العموم فقالرا: لا اكات إلا في مشج تين هالكتية أو مسجد الكسول ار يت 
المقدس» لا غير وروي هذا القؤل عن حُذيفة بن اليّمان وسَعيدِ بن المُسيّبٍ. 

ومن حُحّتهما: أن الآية تَردَتْ على الت ية وهو مُعتكفٌ في مَسجده 
وكانَ القَصدٌ والإشارة إلى نوع ذلك المَسجدٍ مما ناه نَيّ). اه. 


3 


ع و 0 3 e e‏ - 2 
أن حذيفة يخر عمًا علمّه من حال النبك بي وأنه كان مُعتكفا 


و 


ومما يوید 
في مَسجده» ونزْلّتْ عليه الاَية مما يدل على أنه لا يُرَادُ بالآية عمومٌ المَساجِدٍ 
اا ا و :وه الى ا م إلا هذه 
المساجد الثلاثة 

يؤيّدٌ ذلك ما جاءَ في رواية إبرا هيم النَّحْعع عند الطّبرانيء ما فقد علمت 
أنه لا اعتكافَ إلا في مسجل جَماعة. 

أتحرجة الطَّراني -كما سبق - بإسنادٍ صعيف. 


فهذا يدل صراحة على أنَّ النَّاءَ للمتكلّم» لا غير 
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2 


فهذا فهم خذيفة ص للأترء ES‏ قالّه بالجتهادٍ منه» لذا رَأينا 
ابنَ مسعودٍ لم بُوافقه على اجتهاده» بل حَطَأهِ في استدلاله لِمَا لم يوافِقّه في 
الوآية يدل غلم ذذلك. 
ما روا عبدٌ الررّاق في «المُصَنفِ) /٤(‏ /51 8): 


ين رواية واصل الأحدب عن إبراهيمَ يم التخعي. 


ت 


وقد ل خنينة 85 «إنّما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة». 

فهذا دان على فهر الناتج عن اجتهاده. 

ولذا رأينا ابنَ مَسعودٍ لم يُوافِقه على الجتهادوء بل حََطَّهُ في استدلاله بقوله: 
(أضائوا وَأخطأت»: 

كما لم يُوافِقَه في الرّوابةِ بقّولِه: تست وَحَفِظُوا». 

فلا يقال في اثر حُذيفَة وَل له حكمٌ الرّفع لفقده أحدّ شروط ما له حُكمْ 
الرفع» وهو أن يكون ما قالّه الصحابيٌ مما لا مجالّ للرأي والاجتهاد فيه. 

وهذا الأثرٌ فيه مجالٌ للرأي والاجتهاد. 

واعلَّم أنه لم يوافق أحدّ مِن الصحابة وله خذيفة َل فيما ذهب إليه 
ين تخصيص الآبة بالمُساجد الثلاثة 


SEN 
iS A iV 
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0 


ى 


2 كو هه 7 2 
لوْفْرَضنا صحة المَرفوع: فما المراد منه؟ 


سب بيان الاختلانٍ في أثرٍ حذيفة يِه رَفعًا ووقمًا. 

وقد بين -وَالحَمدُ لله ضَعفَ الكرفوع» وصِحَة المَوقوفٍ بما ظَهرَ من الأ لأدلّة. 

لكنْ؛ ماذا لو فرضنا أن المَرفوع صَحيمٌ» فكيف يُكونٌ التّوفِينٌ بين الآية 
الكريمة والحَدِيثِ؟ 

فالحوات: 

نتا لو فرضنا د صِحَهَ أثر حذيفَة ي مَرفوعًا - حَقيقة 

000000 yy 
الكمالء لا على ني الصّحَةٍ.‎ 

وقد سبق ذكرٌ بعض أقوالٍ العلماء في ذلك. 

وهذا ول الشيخ ابن عُنِيمِينَ بكلقه: 

قال شه في «مجموع القّتاوئ» (70/١11)؛‏ مُحِيبًا عن سؤالٍ عَن حُكم 
الاعتكاق في المَساجدٍ الثَّلاثِ = المَسجدٍ الكرام؛ والمسجد التَبُويٌه والمَسجدٍ 


اا 
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«الإعتكافُ في غير المَساجدٍ الثّلاثة» وهي: المَسجدٌ الحَرام 

ل د 500 KI‏ َك j‏ عير N‏ 
والممسجد النبوي» والممسجد الأقصى - مَشروع في وَقتِه ولا يتختص 
بالمَساجد لانم بل كود "فيه بول برعا ون ا هذا فون أئمَّة 


المُسلمين أصحاب المَذاهب المَتبوعة كالإمام أحك ومالك رالناق 


-ه 


4 


وأبي حَنيقة وغيرهم -رَجمَهم ال لقوله تعالّى: #ولا شرو وار 
فون فی مسجد لك حدوۂ أله کک روما گك ن لَه ءاود لاس مد 
يفوت > [البقرة: ۱۸۷]» ولفظ المَساجدِ عام لجّميع المَساجد في أقطار 
الأرض» وقد جاءث هذه الجُملة في آخر آياتِ الصّيام الشامل حُكمُها 
لجميع | أَمّة في جميع الأقطار» هي خطابٌ لكلّ من خوطبوا بالصّوم. 
OE aa‏ م بخطاب لا يشمأ إلا أقلّ القليل مِنْهم. 
أمَا ديت خذيفة 5@: لا اعْيِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ الثلاكة» فهّذا إِنْ 
صلم من القوادح» فهو تفي للكمال يعني ني أن الاعتكاف الأكمَّلٌ ما كان في هذه 
المُساجد الثلاثةء وذلك لشّرفها وقَضْلِها على غَيْرها. ومثلُ هذا التّركيب گنیر 
أغني أن التي قد يراد به تفي الكّمالء لا تفي الحَقيقة والصَّكَّة مث قَوله كَة: 
الفلا ار ل ا لا 
ا اا تعدخ الاد يست كاف 
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وَقَالَ في «شرح رياض الصًالحينَ» OY /١(‏ 

١لوْ‏ فرص صِحَةُ حَديثِ حُذيفة لكان مَعناه: لا اغتكاف تامًا إلا في هذه 
المساجدٍ الثّلاثة» ولا فلا يُمكن أن يُحاطِب الله بالرآن الكريم الأمّة الإسلامية 
يقول: ڈول مشرو ونر عفرن فى امسج [البقرة: 141]» ثم نقولٌ: لا 
اعتكافَ إلا في ثلاثة مساجد لا يَحضرٌها ولا واحد بالمائة من المُسلمين» هذا 
خلافٌ البّلاغة» وخلافٌ المَصاحَة). اه. 

وقَالٌ في «تفسير الفاتحة وَالبقرة» (۲/ :)١۸‏ 

«وأمًا حديث حذيفة: «لا اعْيِكَافَ إلا في المَسَاحِدٍ تانق 
المَسجدَّ الحَرامَ» والمَسجدّ النَبويّ» والمَسجدَّ الأقصئ. فإِنْ صح فالمُرادُ به 
الاعتكاف الكامل». 

وقالّ في ١جَلساتٍ‏ رَمَضانية» ١6 /١(‏ ): 

«وأمًا ما روي عن خذيفة بن اليّمان وَل أن الس َل قالّ: «لا اعْتِكَافَ 
إلا في المَسَاجِدٍ الثلاّة» فهذا -إِنْ صحّ-, وأقولٌ: -إن صمّ- لأن ابن مسعودٍ 
ردَّ على حُذيفة ّا جاءَ حُذيفة يقول لابن مسعود: إِنَّ قومًا اعتكفوا في مساج 
الكوفة»... وذكرٌ القصة. 


قالّ: لعلهم ذكروا ونَسِيتَ وحَفظوا وَعَمَلْتَء أو كلمةً نحومًا. 
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فأقولٌ: 

على تقدير صحَّةِ هذا الحديث يحمل على الاعتكافٍ الكامل» يعني: لا 
اعتكافٌ كاملٌ إلا في هذه المساجد الثلاثة؛ لأنَّ هذه المساجد أفضلٌ ا 
علئ وجه الأرض وهي التي تشد إليها الرّحال» وأما أن نقولٌ لمَن اعتكفوا في 
المساجل: ليس لكم اعتكاف؛ فهذا بعيدٌ من الصواب. 

وكيف يَقولُ الله وك: لأر عدون فى امسج € [البقرة: ۱۸۷]» ب(أل) 
الدَالٍ على الجمع» وب(مُساجد) الدالّة على صيغة متتهئ الجموع» ثم تُقول: لا 
يَدخَلُ في هذا العموم إلا نات مساجد؟! هذا ليس بصحيح). 

قلتٌ: 

هذا الجوابٌ الذي ذكرَه السشيخ ابن عن عثيمين مله من كرون حديث خذيفة 
yS‏ 

هذا على فَرْضٍ أن يكونَ حديث حذيفة ل صح مرفوعًاء أو هو موقوقًا 
له حُكم الرّفع. 

فهذا جواه لو صح رَفْعّه أو أن له حُكم الرّفع مع وَقفِه. 

وانّذي ظهر لي من خلال تخريج الحَديث آله لم يصمح مرفوعًا. 

وصح موقوقاء إلا أنه لا يقال فيه: له حكمٌ الرّفع؛ لما سبق مِن أن 
اة فة سجال. 
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هل تُخَصّص السِّنَةُ القرآنَ؟ 


2 
2 
و 


المتواترة» لا خلاف ف ذلك» وحكا 
بعضهم الإجماعً عليه. 


ومن أمثلة ذلك: تخصيص ية المواريث: لوص ڪر الله اه فى اورک 4 
السات ا ١‏ بحدیت: الا برت لملم الكَافِىَ ولا الكَافْرَ المُسْلِمَ). 


وأمّا تخصيص القرآن بالسنة غير المُتواترة = بخَّبر الواحدء فذّهبَ 
جمهورٌ العلماء إلى جوازه ووقوعه. وهو الذي قال به الآئمّة 23 الأريقة. 


وار اعا هذا باوت مها 
- إجماعٌ الصحابة على العمل بأخبار الآحادٍ الخاصّة مع مُعارصتها في الظّاهر 
E > e a‏ 
لعموم القران» وهذا يدل على أنهم خصصوا القران بخبر الاحاد» ويّدل على ذلك 
-١ ١‏ أن فاطمة بدت ال ا طلبت ميرائها عن سول الك 


مِن ابي بكر 
© فبّنَ لها آنه لا ميراتٌ لها؛ لقوله يي «لا نُورَتْ؛ ما تَرَكْنَا صَدَقَةا [خ» م] 


وهذا مُخصصض لعموم قوله تعال: وا 0 لل ڪرمتَلُ 
حط انين € [النساء: .]١١‏ 
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۲- تخصيصٌ آياتٍ المواريث بقوله 44 «لا رث المُسْلِمْ الكافِرَاء مُتفقٌ عليه. 

۴ ا ول َه آل 4 [البقرة: ۲۷۵]» بحديث: لا 

ودّهب بعضُ علماءٍ الحنفيّة إلى عدم تخصيص القرآن بأخبار الآحادٍ إلا 
إذا سبق تخصيصه بقَطعييٌ. ۰ 

وأنكرٌ بعص المُتكلّمين تخصيص القرآن بأخبار الحاو ,مظلفا: واستد واه 
عُمرَ حديتٌ فاطمة بنتٍ قيس أن الي يك لم يجعل لها سُكنئ ولا تفقة حين طلَقَّتْ 
وقال: لا نَدعٌ كتابَ ريّنا لقولٍ امرأةٍ لا ندري حَفْظَت أو نَسِيَتْ. أخرجه مسلم. 


ع 


$ 


3 


وهو يَعني تقدیم قوله تعالل: « شک ونيف سَكَوُقِن وُعٌَ4 [الطلاق: 1]. 

والرّاجحُ قول الجُمهور. 

وما يؤيدُه أن القول بتخصيص الفرآن بأخبارٍ الآحاد فيه عمل بكُلّ من 
الدليلين العام والخاصٌء والعمل بالدليلئن ولق من و ار .من إهمالهما أو 


ع 


إهمال أحدهما. 
والكراث عن قزل عو ادرا الكديت لشكه ق صك لا لك اة من 


رواية واحِدٍ مُعارّضةٍ لعموم | : آن. 
راجع: 
«أصول الفقه الذي لا يَسع ا 


ا 





66 إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 


2 ٠ 


أقوال العلماء في حَديث خذيفة َل 


اختلف نظرٌ العلماء في حديث خذيفة ي فتتج من ذلك أقوال: 


يفة ل چ 4 


. ذهب بَعض العلماء الا وه منس وح‎ - ١ 
وین ذعت إل ذلاك:‎ 
الم وي بول‎ 


فقا فلن في «شرح مُشكل الآثار» (۷/ .)٠١١‏ 


بعد ان ووی ديف خديفة 25 قال: «فتأمّلنا هذا الحَديتٌ فو جدنا فيه 
إخبارٌ حذیفة ابنَ مسعود أنه قد عَلم ما ذكرّه له عن التب ي وتز ابن مسعودٍ 
إتكار ذلك علبه» و جوابه إياء بما أجائه به في ذلك من قرله؛ لعلّهم حفظراء نس 
AE ES O eld ib‏ ويد E‏ 
وهو قوله ود : اول شرو وار عفرن فى ا [البقرة: ۱۸۷]» فعم 
المّساجدّ كلّها بذلك» وكا المُسلمون عليه من الاعتكافٍ في مُساجد بلدانهي» 
إا مساجدٌ الجماعاتٍ التي تقام فيها الجُمُعاتِء وإمًا هي وما سواها من 
المساجد التي لها الأئكَة والمُؤذّنون على ما قالّه هل العلم في ذلك وال لله ويل 


تَسألّه التّوفِيقٌ». 
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وذّهبَ الكاساني في «بدائع الصّنائع» (۲/ :)١١١‏ 

إلى أن المرويّ أنّه: «لا اعتكاف إلا في الممسجد الحَرام» -إِنْ تَِتّ- فهو 
على التَّاصُخْء لاله رُوِيَ أن الي يا اعتكف في مسجد المّديئة» فصارٌ مَنسوحََا 
بدَلالةٍ فعله» إِذْ ِل التب ب يَصلّحُ ناسحًا لقولهء أو يُحمَلُ على بيان الأفضل 
كقوله: «لا صَلاة لجار المَسْحِدٍ إِلّا في المَسْجِدِاء أو على المجاورة على قول 
من لا يُكرههًا. اه. 

فلك ديت :رلا اعْتَكَافَ إلا في المَسّْجِدٍ الحَرَام)» سين لويم 

قلثُ: يُعكّر على دعوئ النّسخْ عدم معرفة التاريخ لمعرفة المتأخر من 
المُتقدّم اح اغوي التبخ لما هو تعلوة أن القَولَ بالخ إهمالٌ لبعض 
الأَدلّدَ والعَملٌ بالأدلّة كُلّها أؤّئ منْ إهمال بَعضها. 

۲- وذهب بعص العُلماءِ إلى رد الحَديث لسك الرّاوي فيه. 

وممّن ذهب هذا المَذهبَ ابن حزم جنه في «المحلئ» .)٠۹١ /٥(‏ 

قال بل (ه/ ۱۹4 ): 

ا ا ا ا ا و فكة وچا الد او 
المساجد الثّلائة أو المَسجد الاح فأقوالٌ لا دليل على صِحَّتِهاء فلا معنّئ لها 


وهو تتخصيصٌ لقول الله تعالى: وار یک [AV I AE‏ 
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فإنْ قيلَ: فأينَ عمّا رَويتموه مِن طريق سعيدٍ بن مَنصور تًا سفيان -هوّ ابن 
عَييْنَة- عن جامع بن أبي راشدٍ عن شقيق بن سلمة قال حُذيفة لعبد الله بنِ 
مسعوو: قد علمْتَ أنَّ رسول اله كل قال: «لا اضيكاف إلا في الاج الك 
أو قال: «مَسْحِدٍ جَمَاعَةَ). 

قلنا: هذا شك ين خذيفة أوسئن دوه ولا اطم علق رسول الد رشك 
ولو أنه ىلم قالّ: «لا اعتِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ التََاَج نا لحَفظه الله عليناء ولم 


۶ 
4 


يُدخل فيه شكّاء فصحٌ يقيئًا أنه 1 لم يله قط. اه. 
# رذعت هن العلماء إل أن الأعتكات فق الكاجد اة افر مذ 
الاعتكافٍ في غيرها وأكمل. 


2 
تشك 


وممّن ذهب إلى ذلك: 

- الجَصّاص الحَنفيٌ. 

قال اله في اشرح مُختصر الطّحاويّ) (0/ الاء): 

«... ويكون معن قَولِه: «لا اعْيِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ التَكانَا أله أفضَلٌ 
الاعتكافِ» وأَنَّ غيرّها من المّساجد ليس كهي في قَضِيلةٍ الاعتكافٍ فيه». 

- والكمال ابن الهُمَام. 

قال له في «قتح القَدير) (؟/ 94*): 

ل م أفضل الاعتكافٍ في المَسجد الحرام ثم فل ب التب كد ثم مسجل 1 
الأقصئء ثم الجابيعء قيل: إذا كان يُصلى فيه الخمس بجماعق 00 
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مسجدو أفضل؛ لثلّا يَحتاجٌ إلى الخروج» ثم كل ما كان أهلة أَكَْرَا. اه 

وقال الكاساني ْلَه في «تدائع الصّنائع» (۲/ :)١١١‏ 

«فأَفضلٌ الاعتكانٍ أنْ يَكونّ في المّسجد الكرام؛ ثم في مسجل المّدينةِ - 
وهو مسجد رسول الله ككِةِ- ثم في المسجد الأقصئء ثم في المُسجدٍ الجايع. ثم 
في الممساجد العظام التي كَثْرَ أهلّها وعَظُّمَ) اه. 

- وابنُ عُنِيمِينَ ْلَه «شرح رياض الصّالحينَ» (ه/ :)8١‏ 

«... لو فرص صِحَّةُ حديثِ حُذيفة لكان مَعناه: لا اعتكاف تامًا إلا في هذه 
المُساجد الثلاثةء وإلا فلا يُمكن أنْ بُخاطت الله 2 بالقرآن الكريم الأمّة م الإسلاميّة 
بقول؛ ورل شرو وار ع كمون فى ألْمَسَدِجِد € [البقرة: ۷ ثم قولٌ: لا 
اكات إلا اثلاث ماد لذ رها ولا واد الما من السلمية» هذا 
خلافٌ البلاغة وخلافٌ الفصاحة)» اه. 

وقالّ فى «تفسير الفاتحة والبقرة» (۲/ :)١١۸‏ 

«فإِن صح -يعنى حديث حذيفة- فالمراد به الاعتكافٌ الكامل». 

2 و aru‏ 
- والشيخ مقبل بن هادي كاَنه: 
NEE‏ للوصابيٌ + له (ص )٠١‏ قالَّ: 


«وخلاصة البحثِ أنَّ الاعتكاف مشروعٌ في كلّ مسجل تقامٌ فيه الجمعة 
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وهو في المساجد الثلاثة أكمل. 

وهنا اخي ( ف اف ال ا أن سيد الو 
هادي الوادعئ بول ) . 

4 - وذهبَ بعض أهل العلم إلى التخصيص فقالوا: 

ور حذيفة ي مخصّصٌ لعموم الآية الكريمة: «وأنر عَكُونَ في 
الح جد * [البقرة: .]٠۸۷‏ 

قال ابن عبد البر یله فى «التمهید» (۸/ © ؟77). و«الاستذكار» (۳/ :)١۸١‏ 

ذهب قومٌ إلى أن الاي ونر کد OA E‏ [البقرة: ۱۸۷]» خر چت 
على نوع من المساجدٍ » وإن كان لفظَّها العموم فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ 
نبي ) كالمسجد ا أو مسجل الرسول» أو مسجل بيتِ المقدس» لا غيرَ. 


عم 


3 أن 


وروي هذا القول عن حذيفة بن اليما وسعيد بن المسيب» ومن حجتهم 
الآية نزلث على النبئ 4 وهومعتكفٌ في مسجده. فكانَ المقصدٌ والإشارة إلى 
نوع ذلك المسجل فيما بناه نبِيٌّ». 
ومكّن ذهب إلى التخصيص الشيحٌ الألباني. 
فقال مله في «الصَّحيحَة) :)۲۷۸٩(‏ 


«وهذا الحديث الصحيحٌ والآيةٌ عام والحديث خاص» ومقتضئ 
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الأصولٍ أن يُحمَلَ العام على الخاصٌء وعليه فالحديث مخصصٌ للآية و 
لهال أوعليهيدل کاو اة ودد 

وقد رد الجصاصٌ في «أحكام القرآنِ» )۳٠۲/١(‏ دعوئ التخصيص 
فقالّ: «وظاهرٌ قوله: «وَأمر فون نامسد 4 [البقرة: ۱۸۷]ء يبيح الاعتكاف في 

تر المساجدٍ لعموم اللفظء ومَنٍ اقتصرٌ على بعضها فعليه بإقامةٍ الدلالق 
ل ا ا 
بمساجد الأنبياء لما لم يكن عليه دليلٌ سقط اعتبارُه» اه. 

وكذا رد التووى في «المجموع» (0017/7) دعوئ التخصيص وهو يذكر 
مذاهبَ العلماء في مسجد الاعتكافٍ فذكرٌ مذهب الشافعية وهو: «مذهينا 
اشتراطً المسجدٍ لصحة الاعتكافِ» وأنهُ يصح في كلّ مسجدء وبه قال مالك 
وداودُ» ثم ذكرٌ المذاهبَ الأخرئ وقال: واحتجّ أصحابنا بقوله تعالّئ: «وَ] 
ا عَكيُونَ فى المسلجد 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

ووجة الدلالة من الآية لاشتراط المسجدٍ أنه لو صح الاعتكافٌ في غير 
المسجدٍ لمم يخصّ تحريمٌ المباشرة بالاعتكافٍ في المسجدٍ لأا منافية 
للاعتكاف» فعُلمَ أنَّ المعنئ بيان أن الاعتكاف إِنَّما يكون في المساجدء وإذا ثبت 
جوارٌه في المساجدٍ صح في كلّ مسجل ولا يُقبلُ تخصيصٌ مَن خصّة ببعضها إلا 
بدليل» ولمْ يصح في التخصيص شيءٌ صريحٌ» اه 
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2 أ و ع ٠‏ ٠م‏ ال . 0 
© - وذهبَ بعض العلماء إلى أن حديث حذيفة سه ضعيف. 


وممّن ذهب إلى ذلك: 
الجصاص الحنفئٌ في «أحكام القرآن» :)7١7/1١(‏ 
إن قالّ في معرض ردةٌ دعوئ التخصيص: 

«.. كما أن تخصيصٌ من خصة بمساجد الأنبياء» لما لم يكن عليه دلي 
سقط اعتبازة» اه. 

فان تراه لم يعتبئ حديتٌ حذيفة ل فيحتمل أنه لمْ يعتبرةٌ لضعفه عند 
أو لآ جد ا E‏ 

لأنّ الأحناف يرون أن حديتٌ الآحاد لا يخصص عموم القرآن. 

وهذا الثاني أظهرٌ. واللة أعلم. 

وممَّن ذهب إلى ذلك الشيخٌ ابن باز يلشه: 

فقد سیل لَه في «مجموع الفتاوّئ) :)75١1//55(‏ 

س: ما صحةٌ الحديث: «لا اعْتِكَافَ إلا في المَسَاجِدٍ الثلالَةا» وإنْ صحّ 
الحديث؛ هل يعني فعا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ 


ع 


فاجات: 


ETE 2 :‏ ام اك ome E‏ 
ج: «يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد 
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الذي يعتكفف فيه إقامةٌ صلاة الجماعة فيه» فان كانت لا تقامُ فيه صلاةٌ الجماعة 
لم يصح الاعتكافٌ فيه إلا إذا ندَّرَ الاعتكافٌ في المساجدٍ الثلاثة فإنة يلزمُه 
الاعتكافٌ بها وفاءً بنذره. 

أما الحديث الذي ذكرتٌ» فهو ضعيف. 

وفق الله الجميعَ لما فيه رضاه. 


2 ل‎ 2 o 
والسلام عليكمْ ورحمة اللو وبركاته».‎ 


Sea 
iS A iV 
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«قول الصحابن: من السنة كذا» 


2 


اعلمُ أن قولّ الصحابيٌ: من السَّنةٍ كذاء ينصرفٌ إلى سنة رسول الله كيا 
وكذلك إذا قالّ الصحابيٌ: من السَّنَةِ كذاء فلةُ حكمٌ الرفع» على القول الصحيح» 
فان في المسألة خلاقًاء ولذا قال الحافظ في (اشرح النخبة» (Te‏ ار 
الصيغ اا الصحابئ: ا فلأ أن ذلك مرفوعٌ. ونقل 
ابن عبد البر فيه الاتفاق) اه. 

وال الحافظ في «الفتح» (1/ 51): «والصحيحٌ أن قول الصحابئ: منّ اسن 
كذاء فحيول ا اتو إلى ذلك شيخه الحافظ العراقيٌ؛ حيث قالّ: 
١«حكمّه‏ حكمٌ المرفوع على القول الصحيح» اه «عمدة القاري» ١ /۱١(‏ 45). 

وقال الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» /١(‏ 57): «وقول الصحابيٌ: منّ 
السنة كذا... إذا قالّه الصحابيُ ا الات 
مخرج في المسانيد». 

وقال ابن الصلاح في «مقدمته) (۱/ ۲۸): «وهكذا قول الصحابيٌّ: (مِنَ 
السَّنَّدَ كذا»» فالاصحٌ أنة مسنك موقو لأن الظاعي أنه لا يريد به إلا 'سئة 


د صلا و 
رسول الله د وما یجب اتباعه). 
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رنا 


7 ء۶ 4 2 
وقال النووي في «(شرح مسلم) (1/ :)١‏ «وأما إذا قال الصحابيٌ: آم 
بكذاء أو تهنا عَنْ كذّاء أوْ: من السّنَةِ كذاء فكله مرفوعٌ على المذهب الصحيح 
الذي قالّه الجماهيرٌ منْ أصحاب الفنونِ». 

وقالّ في /٠١(‏ 55): «فإذا قال الصحابيٌ: السَّنَهَ كذاء أو مِن السُّنَةِ كذاء فهو 
في الحكم كقوله: قال رسولٌ الله يلد كذاء هذا مذهناء ومذهبُ المحدثين 
وجماهير السلف والخلف». 

وقال الطيبئ: «إذا قال الصحابيٌ: من الستة كذاء أو الستَةٌ كذاء فهر في 
الحكم كقوله: قال رسول الله ي هذا مذهبُ الجمهور منّ المحدثين 
والفقهاء». 

وقد حكيئ الحاكم الإجماع» فقالّفى «المستدرك» (١//اه"):‏ 

«وقد أجمعوا علي أن قول الصحابت: 4 بحدية) اش 

وكذا قالّ البيهقئ: «لا حلاف بين أهل النقل في ذلك»»؛ كما في اتوضيح 
الأفكار» .)557/1١(‏ 

وفي نقل الإجماع نظرٌ؛ لما هو معروفٌ منّ الخلافٍ في ذلك. 

وقد نق ابن عبد البر الاتفاقٌ على ذلك» وفي نقله نظّرٌ. اه من «النخبة). 


ااوغلة قول الضحايك: هر الس كذال كونه هرقوعًا: 
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أن مطلقّ ذلكَ ينصرفٌُ بظاهره إلى مَن له الأمرٌ والنهن» ومّن يجب اتباع 

سنه وق وسو الله کک ولان مقصود الصحابيٌ ينان الشرع» لا اللغة ولا 

العادة» والشّرِعٌ يتلق من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يصح أن يريد 

آ س الاب لکرن ها ف الكداب مشتهؤرًا يعرفه الناس: 

ولا الإجماع» أن المتكلم بهذا من أهل الإجماع وسكا أمره نفسّه. 

ولا القياس: إذ لا أمرَّ فيه. 


5 ين كونُ المراد أمرٌّ الرسول كان اه من «تدريب الراوي» (۱۸۸/۱). 
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2 


إذا قال التابعن: «مِنَّ السنة كَذَ1» 


إذا قال التابعيثٌ: ١مِنَ‏ السّنَّةِ كذا»: 


ففيه وجهان: 


ی هن ی اکا 


الثاني: أنه مرفوعٌ مرسل. 
قال النووي لته في «شرح مسلم» /١(‏ ۰( 

«أمّا إذا قال التابعيٌ: مِنَّ السّنَةِ كذا. فالصحيحٌ أنهُ موقوف. 
وقالٌ بعض أصحابنا الشافعيّين: إِلّه مرفوعٌ مرسل». 

وكذا قال العراقيٌ في «التقييدٍ والإيضاح» .)58/١1(‏ 


هوم له 


اد اد د 
i i‏ 


4 


ا 
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عو :© 5 2 9 8 2 ۰ 
مَنْ قال: «لا اعتكاف إلا فی مسجد ذبى» 
# سعيد بن المسيّب تنه : 


عن ابن المسيب قالّ: «لا اعتكافٌ إلا ف مسجل نب )» اا فين الررّاق 


31 
١ 


في «المُصَئَِ)ا »)۳٤١ /٤(‏ وذكره ابن حزم في «المحلی» .)١95 /٥(‏ 


وابنْ أبي شيبة في ١‏ 1 لمُصَئَفِ) (۲/ ۳۳۷): 

ڪا أبو داود الطيالسيٌ عن همّام. 

كلاهما معمرٌ وهمامٌ» عن قتادة عن ابن المسيّب» ب4. 
E‏ 30 2 : ڪا 

ولفظ عبدٍ الرزاق: «لا اعتكاف إلا في مسجل النب 4 . 


ون 2 
وإسناده صعيف. 
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۳ 0 ع و چ 7 
وكانَ ابنُ مهدي يقول: مالك عن ابن المسيب أحبٌ إلى منْ قتادة عن 


قلث: صحح الشيخ الألباني في «الصَّحيحَةَ (3087) أثْرَ سعيدٍ بن 


المسيب بعد عزو لابن أبي شيبة وابن حزم. 


وفي هذا التصحيح نظرٌ؛ لما سبقٌ. واللة أعلم. 


اد اد اد 
I‏ 2 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 


من قالّ: «لا اعتكاف إلا ف مسجد يُجْمَعْ فيو» 


* علي بن أبي طالب @: 
عنْ علييٌ قالّ: «لا اعتكاف إلا في مِضصْرٍ جامع». 
أخرجَةُ ابن أبى شيبةً في «المُصَئَّف) (۲/ 8810): 
حَدَثَنَا وكيعٌ عن سفيانَ عن أبي إسحاقٌ عن الحارث عن عليٌ؛ به. 
وإستاده ضعيف: 
RN‏ اع هه 
الحارث الاعور صعيف . 
وأخرجة ابن أبى شيبة (۲/ ۳۳۷)» وعبد الررَّاقٍ (557/5): 
منْ طريق جابر الجعفيٌ عنْ سعدٍ بن عبيدة عن أبي عبدٍ الرحمن السلميٌّ» به. 
وإستادة ضعيف. 
جابرٌ بن يزيد الجعفييٌُ ضعيف. 
عائشة نه : 


عن عروة عن عائشة ئش أنّها قالث: ال غل الم أن ل بح مريضاء 
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ولا يشهدَ جنازةٌ ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرمّاء ولا يخر لحاجة إلا لِمَا لاب 
منه» ولا اعتكافٌ إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع. 

أخرجة أبو داودَ :)۲٤۷۳(‏ 

0 hae ا‎ 1 

حَدثتا وهب بن بقية» أخبرنا خالد عن عبد الرحمن -يعني ابنَ إسحاق- 
عن الزهريٌ عن عروة به. 

قال أبو داود: غيرٌ عبد الرحمن بن إسحاق لا يقولُ فيه: قالّث: الستة. 

قال أبو داود: جعلّه قول عائشة. 

وقد أخرجّة الدارقطنيٌ في سيه ستنه» (۲/ ١‏ 06 

30 و 

من طريقٍ ابن جريج. 

والبيهقيئٌ فى «السّنن الكبرّئ) (5/ 575): 

من طريقٍ عقيل. 

كلاهُما عن ابن شهاب عن عروةً» زادَ ابنُ جريج: وسعيد بن المسيب - 
عن عائشةً صلا أن النيى بيه كانَ يعتكف العشرّ الأواخرٌ منْ رمضانَ حتا توفاه 
لله ويد ثمّ اعتكفت أزواجه منْ بعد والستّة في المعتكِفٍ أن لا يخرج إلا 
لا اا عوة ا باق هاو 
اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعَة والسنة فيممن اعتكف أن يصوم. 





2 إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد کے 
قال الدار قطن تنه : 
0 كى م © رلوک اا 
«يقال: إن قوله: وإن مِنَ السّنٍَ للمعتكني... إلى آخره؛ ليس من قول النبيٌ 355 
وأنّهِ ِن كلام الزهريٌ» ومّن أدرجّه في الحديث فقذْ وَهمء واللهُ أعلم». 


وقال البيهقيةٌ (575/5): 


ا 


«ذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى أن هذا الكلام منْ قول مَن دونَ عائشة» وأنَّ 
مَن أدرّجَُ في الحديث وَهمَ فيه. فقذْ روا سفيان الثوريٌ عنْ هشام بن عروةً 
قال #المعكتك ل يقيد ار ولا رد حريضاء ولا بجي دعو ولا 
اعتكافٌ إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجل جماعة». 


ضر 
4 


وعنٍ ابن جريج عن الزهريٌّ عن سعيدٍ بن المسيب أنه قالّ: المعتكفٌ لا 
يعودٌ مريضًاء ولا يشهدٌ جنازةً. 

* عبد الله بن مسعود وَليكه: 

عن شدادٍ بن الأزمع قالّ: اعتكف رجلٌ في المسجدٍ في خيمة له. فحصبه النَّاسُء 
لّ: فأَرسَلَني إل عبد الله بن مسعودء فجاءً عبد الله فطرد الناس وحسّن ذلكٌ. 


أخرجَةٌ عبد الرزاق في «المُصتف» /٤(‏ 51 8): 


6 


عن الثوريٰ عن علي بن الأقمر» به. 


e 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ۷ 

عل بخ الأقير الوادعة: 

و ابن معين» قال ۳ حاتم: رف 1 «الجرح والتعديل)» (5/ «(V€‏ 
وكذا وثقّه العجليٌ والنسائق» ويعقوبٌ بن سفيان» وابنْ خراش والدارقطنيٌ. 

وقال ابن معين: «ثقة حبة). 

شداد بن الأزمع: 

قال ابن سعد في «الطبقات» (5/ :)77٠١‏ «كان ثقة قلي الحديث». 

وذكرَةٌ البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ .)٠٠٠‏ 

وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۳۲۹). 

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وذكرَةُ ابرنُ حبّان في «الثّقات) /٤(‏ 58 "). 

i 5‏ م 500 و 

عن جابر بن زيدٍ عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه 
الصلوات. 

أخرجة عبد الله بن أحمدّ في «مسائله» (۷۳۳): 

حدثني أبي» عدن ييز ين أسة) حَدَكَنَا همَّامٌ عن قتادة به. 


ا إسناده ثقات. 





AI‏ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 
# ابن عبا س ا والحسن: 
عن ناداب عباس والححسن قال: لا اعتكا ف إلا في مسجل تقامُ فيه الصلاة. 
أخرجَةٌ البيهقيٌ في «الشّنْنٍ الكبْرّى» /٤(‏ 019): 
من طريقٍ هشام عننْ قتادة أن ابنَ عباس والحسنّ قالاء فذكره. 
واا ف 
* الحكم وحمَّادٌ: 
عنْ شعبة قالّ: سألت الحكمَ وحمادًا عن الاعتكافٍ فقالا: لا تتعتكفٌ إلا 


أخرجَةُ ابن أبي شيبة في المصنفي (۳/ 47): 


حدثنا غندر به. 
# إبراهيمٌ النخعيئٌ : 
عنْ حمادٍ -هو ابن أبي سليمان- عن إبراهيمَ أنهُ قالّ: لا اعْيَكًا 5 


المَسْجِدٍ الأَعْظَم ولا يخر رح إلا لِحَاجَةِ لاب مِنهاء يعد يعْنِي : البَوْلَ وَالعَار 
أخرجة أبو يوسف في «الآثار» .)١79(‏ 


o 60 005 0 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ۹ 


عن تعمر عن الزري قل لا اماق إلافي مسجد جاع تع في 


أخ رجه ابن أبي شيبة في «المُصَئَف) (۲/ ۳۳۷). 

حلا عبد الأعلرة: 

وعبدٌ الررّاق ف «الْمْصَتف» .)۳٤۸ /٤(‏ 

كلاهما عن معمر به. 

وهو صحيحٌ عن الزهريٰ. 

* الحسنٌ البصري: 

عنْ رجل عن الحسن قالّ: لا اعتكاف إلا في مسجل جماعة. 
أخرجة عبد الرزاق في «المْصَكَِ) (/55"). 

عن معمّرٍ به. 

لجهالة الرجل الذي روئ عنه مَعَمَرِ. 


3 
0 


2 
عرو بن الزبير: 


عنْ هشام عنْ أبيه قالّ: لا اعتكاف إلى في مسجدٍ جماعة. 





0 


۷۰ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد س 


أآخرجَة ابن أبي شيبة في «المْصتف» (۳/ .)٩۲‏ 
حدتتا وكيع. 


وعبدٌ الرزاق في «المُصتّف» .)٠٤٠/٤(‏ 


7 د نر ٠.‏ 
# أبو جعقر محمد بن جعفر : 
عنْ معمر عنْ أبي جعفر قَالّ: لا اعتكافٌ إلا في مسجل يُجِمَعٌ فيه. 


أخرجَة ابن أبي شيبةً في «المُصَنَّف) (۲/ ۳۳۷). 


عن ابن جريج وقال: عمرٌو بن دينار: ما أراة: أن يُجاورَ في مسجل الكوفة 


والبصرة. 


أخرجّه عبدٌ الرزاق في «المُصَنّبِ) (4/ 48 7) وإسناده صحيحٌ. 


4 
iS A iV 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ۷۱ 


مَنْ قَالّ: «يُعْتَكَفُ في مَسْحِدٍ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ» 


عن ابن جريج قالّ: لا جوارٌ إلا في مسجدٍ جامع» ثم قال: لا جِوَارٌ إلا في 
00 ا ۰ 

وقالّ عمرُو بن دينار: ما أَرَاهُ أن يُجاورَ في مَسجِدٍ الكوفة والبصرة. 

أخخرجَةٌ عبدٌ الرزاق في «المُصَئفِ) (4/ 14 0. 

عن ابن جريج به. 

وإسنادةُ رجاله ثقاثٌ إلا أن ابنَ جريج يدلّسُء ولمْ يصرّح بالسّماع من عطاء. 

وقد قالّ: إذا قلّت: قال عطاءٌ» فأنا سمعثه منة» وإِنْ لم أقلّ: سمعتٌ. 

إا آنه قد أخرجه عبد الرزاق .)۴٤۹/6(‏ 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أ ن إنسانًا من أهل هذه المياو نذرَ 
جوارًا سميثٌ له الظّهِرانَ وعُسفانَ في مسجدهم؟ قال : يقضيه إذا جعلّه عليه في ذلك 


المسجد» قلث: تدر جوارًا فى سعد مد ؟ الفا فيه فإن افا 


قلتُ: أيجعل بناءهُ كَمّ بوت في الدار؟ قالّ: لا مِن أجل عَتّب الدار. قلث: 





71 إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 
ففي مسجيناء إذا مل ذلك؟ قالّ: لا إِلّما ذلك العتّبُ للدار» وليسّ كهيئة 
و د 

قالّ: وإذ ف اة ة ليجاورُون في مَسجدهم حت إن أحدّهم ليجاودٌ 
مَسْجِدَه في بيته. 

e 

وعطاءٌ بن أبي رباح من يرئ فرقا , بينَ الاعتكاف والمجاورة: 

فأخرجه عبدٌ الرزاق في «المُصَنَّفِ) /٤(‏ 48 *): 

عن ابن جريج قالّ: قلت لعطاء: أرأيت الجوارٌ والاعتكاف أمختلفانٍ هما 
فی را فا بهن كانت ا ان الم 
اعتكفَ في شهرٍ رمضان خرج من بيوته إلى بطنِ المسجدٍ فاعتكفف فيه. 

قلت لَهُ: فإِنْ قال إنسان: علي اعتكافٌ أيام, قَفِي جوفه لابدٌ؟ قالّ: نَحَمْ 
وإ قال علق جرا ا فا ارق خرف إن فناة: 
ET‏ 
وقد قال اب حزم في «المُحلّىْ) (/ 115): 
وقد صحّ عنْ عطاءٍ أن الجوارٌ هر الاعتكافٌ. اه. 
قلث: لم أقفْ عليه عَن عطاءء وإِنّما هو عنْ عمرو بنِ دينارٍ. 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ۷۳ 


* أبو قِلابةَ عبد الله بن زيدٍ الجرميٌ: 
أخرجّه ابن أبي شيبة في «المُصَنَِ) (۳/ 40). 


ر يس ْ 0 ماع 2 
حدثنا ابن علية عن أيوت. به. 


#الحس ةا (۳/ .)9١‏ 


99 


ورجالّه ثقاتٌ إِلّا هشيم بن بشير ثقةٌ ثبت ثبت كثيرٌ التدليس والإرسال الخفئ. 


7 همّامُ بن بِنْ الحارث: 
عن حجاج عنْ همام بن الحارث أنهُ اعتكف في مسجل قومه. 
أخرجة ابن أبى شيبة في «المُصَئَّيِ) (۳/ :)4٠‏ 


ےچ ال 00 3 





Vé 1‏ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 

وَإسَتاةة فب 

حجاجٌ بن أرطأةَ صدوق كثيرٌ الخطأ والتدليس. 

وأخرجة ابن سعد في «الطبقات) .)١١48/57(‏ 

أخبرنًا الفضلٌ بن دُكَيْنِ قالَ: حَدََّنَا حفص عن الحجاج قالّ: حدّثني مَن 
رأئ هماما معتكمًا في مسجد قومه. 

وحجَّاحٌ هو ابن أرطأة سبق حالّه. 

* إبراهيم النخعي: 

عنْ منصور عن إبراهيم قالّ: لا بأسّ بالاعتكافٍ في مساج القبائل. 

أخرجّة ابن أبي شيبة في «المُصَنّب) 6 

حدتتا وكيع. 

وعبدٌ الررّاقٍ في «المُصَئَفِ) /٤(‏ 517 7). 

كلاهما عن الثوريٌ» به. 

وإسناده صحيح. 

* أبو سَلمةَ بن عبد الرحمن: 


e 


عن يحيئ عن أبى سلمة أنّه كان لا يرئ بأسًا أن يَعتكف في مسجد يُصلَى فيه. 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد Vo‏ 
أخرجة عبدٌ الرزاق في «المُصَنف) /٤(‏ 517 07). 
وَابنٌ أبى شيبة ى «المُصنتك) (9/ .)9١‏ 


عنْ رجل عن الحسن: كان يرخص في الاعتكافٍ في مسجد القبائل التي 
تقامٌ فيها الصلاة. 


أخرجَةُ عبد الرزاق في «المُصتف» (5/ .)١٤١۷‏ 
عن معمر عن رجل به. 
وو 2 
وإسناده ضعيف. 
لجهالة لبجل الذي روط ا 
00 34 3 7 عم اه 
* أبو الأحوص عوف بن مالكِ بن نضلة: 
عنْ عمرو بن عامر قالّ: كان أبو الأحوص ي i‏ يعتكف في مسجد قومه. 


أخرجَةُ عبد الرزاق في «المُصتّف» .)١٤١ /٤(‏ 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 


عن الثوري به. 
وار بن أبي شيبة في «المُصَّنَفِ) (۳/ 41). 


کڪ وكيعٌ عن سفيان عن أبي الزعراء = عمرو بن عمرو الجشميّ» 


3 
ويقال: ابن عامر. 


وإسنادةُ صحيحٌ. 
وأخرجَة الدولابٌ في «الكنوا» 57/5 ه): 


کے 


اا بحي قال: حَدََنَا ابن عَيَْئَةَ عن عمرو بن عمروء وقالٌ يحيئ -وهو 


أبو الزعراءٍ-: إن أبا الأحوص اعتكف في مسجل قومه. 


عنْ سعيدٍ بن جبير أنه اعتكف في مسجدٍ قومه. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصَنَّفِ) (۳/ .)9١‏ 

ا ھی عن الان د سلبان ین أ سليمان. 
وفي (۳/ 4°): 


ر اچ و 8 lb‏ 5 
حَدَنْنَا يحيئ بن سعيدٍ عن سفيان عن قيس بن مُسلم. 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ۷۷ 

وعبدٌ الرزاق في «المُصَنف) /٤(‏ 51 07). 

عن الثوري عن منصور. 

8 2 03 

5 

وك معي عن سحيو بن كور ب 

وأخرجة ابن سعد في «الطّبقات)» (5/ 511). 

خرن سيا بصعي الث اسان قال خا انا يلي سليهات الراك 
الكوفي قالّ: رأيت سعيدَ بن جبير يعتكف في مسجد قومه. 

واا معت دا 

2 و 
محمد بِنُ مصعب القرقساني صدوق كثيرٌ الغلط . 


وجل ير سلبمان عن سعد بن جين قال ابر م لس خا اه من 
ميزان الاعتدال) .)١1155(‏ 


وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (45/7): ذكره ابن أبي حاتم فلم يَذكر 
فيه جَرحَاء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال العقيلي في ترجمة عاصم بن 


مقيرس» + ا مساق لبا يد 


4 
iv iv 
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VA f‏ إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 
0 


الإعتكاف وَالمُجَاوَرَة 


الاعتكاف: هر الإقامة على الشيءٍ وبالمكانٍ ولزومُهماء والاعتكافٌ في 
المسجد هو: الاحتباس. 

والاعتكاف لغة: 

لظ E ug a‏ 4 [الأعرفه 11 
والمقام والاحتباس: 


۴ 
ومنه: 


الاعتكاف الشرعييٌ: فإنهُ حبس النفس في المسجدٍ عن التصرف العاديّ بالنيّة. 

«التوقيف على مهمات التعاريفي» /١(‏ 00). 

والاعتكافٌ شرعًا: هو لزومٌ مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة 
من رجل أو امرأةٍ. 

وقد يطلق على الاعتكافي: المجاورةٌ. 

ومنْ ذلك حديث عائشة ب قالث: «كان النيئ ياء يُصغي إلى رأْسَه 
وهو مجاورٌ في المسجد ا حائض». 


أخرجَةٌ البخاريٌ (۲۰۲۸)» ومسلمٌ (۲۹۷). 
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والمراد بالمُجاورَة: الاعتكاف. 

قالّ ابن حجر في «الفتح) (4 / ۲۷۳): 

وها الان و الافية لبوا ان ان 

التجاورة الاقامة, 

المقامُ في المكانٍ مطلقًا غيرٌ ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعِيٌّ. 

«النهاية في غريب الحديف 121 

وقالٌ القاضي عياض في «المشارق): 

نا بمعنى المُلازمة والاعتكافٍ على العبادة والخيرء ولمْ يقيّد ذلك 
بمسجدٍ. اه مِنْ «طَرْح القرييج» (5/4؟1). 

ما تهون ماحد 
وفي غيره: 

اريت جابر وَليكَهُ: 


ب ه r‏ 
2700 و 


22 34 بل صيَلاللَ ا کک و ر معو 24 
قال رسول الله 1: «جَاوَرزت فی حرَاءَ فَلَمّا قَضَيت جوارى انطلقت...) 


أخرجَةٌ البخاريّ (5975, ٤۹۲۳‏ 5 547)» ومسل )١11-1741/(‏ وغيرُهما. 
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وقد أجاب في «طرح التثريب» (155/5): 

بِأنّهُ قذ يقالّ: إِنَّ المكانً الذي كانّ النيئ بل يلازمُه منْ حراءَ مسجد أو 
کون الحديك حا لمن جر 3 اضكاف الرجل ف مسجد بت وهر المكان الى 
أعدّه فيه للصلاة... فلا تكونٌ المجاورةٌ فيه إلا في مسجل كالاعتكافي. 

وقالَ في )1١7/4(‏ مِنْ «طَرْح التثريب»: 

وأمّا المجاورة فهي بمعناةٌ -أي الاعتكافٌ- صرح غيرٌ واحدٍ منْ أهل 
اللغة والغريب بأنّها الاعتكافٌ في المسجدٍ كالجوهريٌّ في «الصحاح» وابن 
الأثير في «التّهاية». اه. ۰ 

قال ابن بال في «شرح البخاريّ) (4/ ۲۹۹): 

المجاورّة: نوع من الاعتكافِ» وهو على ضربيْنٍ: 

مجاورة بالليل والنهار» فهر الاعتكافٌ. 

ومجاورةٌ بِالنّهارٍ وانصرافٌ بالليل عل حسب نيه وشرطه فيها. اه. 

واختلف العلماء: 

هل الاعتكافٌ والملازمة شيءٌ واحدّ أم هما مختلفان؟ 

فذهبَ عطاءٌ بن أبي رباح إلى أنهما مختلفان -كما سبق الأثر عنه في 
ذلك-. ۰ 
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وكذا قال مالك بن أنس. 

فيما قاله ابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ۲۷۳). 

قالّ: واش منة -الحديث- أن المجاورة والاعتكافٌ شىء واه وفرَّقٌ 
كيتنا مالك أب 

م و و . 

وذهبٌ عمرو بن دينار: 

إلى أنهما شيءٌ واحد. 

“كفاش الآ عنة اشا 

وصرحَ بذلك غيرٌ واحدٍ منْ أهل اللغة والغريب. 

كالجوهريّ في «الصحاح» وابن الأثير في «النْهاية). 

وكذا قال ابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ۲۷۳). 

والذى تدل عليه الأدلة: 

أنَّ الاعتكاف وهو في اللغة: الحبسٌ والمكث واللزومٌ. 

لأ عه 7 5 : . 

اموي مدي احور ون ححص صوص بد خصو 
سمي بذلك لملازمة المسجده قال الله تعالى: ر كو فى المج 

تماد شلا ا سر لھا علکفونَ 4 [الأنبياء: 7 وقال؟ 


جع 


ع1 رر تسرد اار4 [الأعراف: +10]. 


[البقرة: ۱۸۷]» وقال: لما هذه 
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قال الشافعيئٌ في «شنن حرملة): 

الاغتكاف: لَُرومٌ المرء شيئًا وحبسُ نفو عليه برا كانَ أو إثمًا. اه. 

مِنْ اطَرْح التثریب» (115/4). 

وآ المجاورة -وإن كانت بمعنئ الاعتكافي- إلا أنّها أعمٌ منه. 

فهي غيرٌة إِذْ الاعتكافٌ لا يكونُ إلا في المسجل» بخلافٍ المجاورة فقدْ 
تكون في المسجدٍ أو غيره. 

AS ees ١ السنان‎ E 

كما في حديث عائشة وا - وقد سبق . 


وحديث أبى سعيد الخد ري ي: «كانَ رسو ل الله اة يجاور في العشر 
التى في وسط الشهر... الحديث: 


أخرجةُ البخاريٌ (۲۰۱۸)» ومسلجٌ (717-/11717). 


والله أعلم. 


SA 
00 U0 
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قال ابنُ المنذر لته في «الإشراف علئ مذاهب العلماء» (*/ )1١١‏ بِابُ 
المساجدٍ التي يجوز الاعتكاف فيها: 

قال أبو بكر: عكر الله المساجد فقال: ول مُبُشْرُومنَ اسر عَككُِونَ في 
مسجد 4 [البقرة: /141]. 

والاعتكاف جائڑ في جميع المساجدٍ على ظاهر الآية. 

وأجمع أهلّ العلم على أن الاعتكاف جائرٌ في المسجدٍ الحرام ومسجدٍ 
الرسول 4 ومسجد إيلياء. 

واختلفوا في الاعتكافٍ في سائر المساجد: 

- فقالث طائفة: لا اعتكافّ إلا في هذه المساجد الثلاث. 

روي هذا القول عنْ حذيفَة. 


وقالّ سعيدٌ بن المسيّب: لا اغتكافٌ إلا في مسجد نبك. 
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قالّ الحكم وحماد. 

-وقالث طائفة: 

الاعتكافٌ جائڑ في جميع المساجدٍ على ظاهر الآية. 

هذا قول مالك. 

وقالٌ الشافعييٌ: اعتكافٌ في المسجدٍ الجامع أحبٌّ إليناء وإِنٍ اعتكف في 
غير نوو المي إن ا 

وقالّ أحمدٌ وأبو ثور وإسحاقٌ: الاعتكافُ في كل مسجد يُقَامٌ فيه الصَّلاةُ 
هذا مذهبٌ أصحاب الرأي. 

وقالٌ ابنُ عبد البرّ لته في «الاستذكار» (۳/ :)۳۸١‏ 

رألجميهوا أن الات كرد إلا ن مجك لقوله قا و 
في َلَمَسَلِجِدٌ 4 [البقرة: ۱۸۷]ء في الآية المذكورة يعني في البقرة (/141). 

e‏ ن الآية مرّجَتْ على نوع منّ المساجدٍ - وإِنْ كان لفظه 
العموة» فقالوا: لا اعتكاف إلا ف سس رو ا ارا ا 
أو بيتِ المقدسء لا غيرٌ. 

- وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمانٍ» وسعيدٍ بن المسيب. 


ومنْ حجّتهما: أنَّ الآية نزلث على النبين يا وهو معتكفٌ في مسجده 
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وكانَ القصدٌ والإشارة إلى نوع ذلك المسجدٍ مما بنا نبيّ. 

- وقالٌ آخرونَّ: لا اعتكاف إلا في مسج تجمم فيه الجمعةٌ؛ لأنَّ الإشارة 
في الآياتِ عندهم إلى ذلك الجنس منّ المساجدٍ. 

روي هذا القول عنْ عليٌ بن أبي طالب» واب مسعود وبهِ قال عروة بن 


الزبير» والحكم بن عتيبة وحمادٌ والزهری» وأبو جعفر محمد بن عليّ» وهو 
أحد قولئ مالك. 


- وقال آخرونّ: الاعتكاف في كل مسجد جائرٌ: 
روي عن سعيد بن جبير» وأبي قلابة» وإبراهيم النخعيٌّ» وهمّام بن 
الحارث» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وأبى الأحوص» والشعيئ. 
ع E‏ لون ان ۶ 6< | 00 ع 2 
وهو قول الشافعيٌ» وابي حنيفة» والثوري» وهو أحد قولئ مالك. 
و و و 
وبه يقول ابن علية» وداود» والطبري. 
م كو م ا <“ 0 1-0 


ونحوه في «التّمهيد» (8/ 0(. 


4 
iv iv 
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- 
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ت ت 
افضلية الاعتكاف فى المساجد الثلاثة 
هوه ۳ ٠‏ قن و لس 
ع 


2 


رأئ أهلٌ العلم؛ مكّن لمْ ير تخصيصٌ حديثِ حذيفةً لعموم الآية الكريمة: 
لوسر كفن فى مسج € [البقرة: ۱۸۷]» أن الاعتكافٌ في المساجد الثلاثة - 
المسجدٍ الحرام» والمسجد النبويٌ» والمسجدٍ الأقصئ- أفضلٌ منْ غيره من 
المساجد؛ لما اختصّتٌ به هذه المساجد الثلاثةٌ من الفضائل التى لا توجد في 
غيرها منّ المساجد» ولما اختصث به من مضاعفة أجر العمل عنْ غيرها من 
المساجل» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

وقالٌ النووي له في «المجموع» (5/ 4/7): 

«فَرْعٌ في مَذاهِبٍ العلماء في مَسْحِدٍ الاعتكاف: 

5533 كا أن اه ارا المستعالفيةة الاعكاف. 

وأنْهُيَصِحَ في كل مسجدٍ. 


وبه قال مالك» وداود. 
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وما أظنٌ أنَّ هذا يصح عنه. 

حي رجي موي انون اريم ادن السام 
الثلاثة: المسجدٍ الحرام» ومسجل المدينةء والأقصئ. 

وقالٌ الزهريٌّ والحكمٌ وحمادٌ: لا يصح إلا في الجامع. 

اه باختصار. 

- وقالث طائفةٌ: لا اعتكاف إلا في مسجل جماعة: 

وذكرة عن عليٌّ» وعروة» والحسن» وسفيان» ومعمر» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 

وصح عن إبراهيم» وسعيدٍ بن جبير» وأبي قلابة إباحة الاعتكافٍ في 
المساجدٍ التي لا تصائ فيها الجمعة. 

وهرّ قولناء لأنَّ كل مسجدٍ بُني للصلاة فإقامةٌ الصلاة فيه جائزةٌ فهو 

- وقالتُ طائفةٌ: الاعتكافٌ جائرٌ في كل مسجد ويعتكف الرجل في مسجل بيته: 

وذكرّهُ عنْ الشَّعبِيَ قالّ: لا بس أنْ يعتكف الرجل في مسجل بيته. 

- وقال إبراهيمٌ وأبو حنيفة: تعتكف المرأةٌ في مسجل بيتهًا: 

قال أبو محمّد: 


ع 9 04 يز 5 هم مو ع زر ي ¥ 
أما من حد مسجد المدينة وحده» أو مسجد مكة ومسجد المدينة أو 
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المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع فأقوالٌ لا دلي على صحَّتِهاء فلا معن 
ا ره ف الفرل | E E E e‏ 
وال ابن حزم في «المُحلّ) /٥(‏ ۱۹۳): 
مبيتا أقوال أهل العلم: 
وقد اختلف الناس في هذا. 
- فقالتُ طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد النبي كل 
وذكرٌ أثرٌ سعيدٍ بن المسيّبٍ: لا اعتكاف إلا في مسجل النبئ 55 
قالّ: إِنْ لم يكن قول سعيدٍ فهوّ قول قتادَة» لا شك في أحدهما. 
- وقالت طائفة: لا اعتكافّ إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة فقط . 
وذكرٌ أثرَ عطاء بن أبي اح 
- وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة أو مسجل المدينة أو مسجد 
بيت المقدس. 
وذكر أثرٌ حذيفة وَإيكه. 
- وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع. 
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- وقالت طائفة: لا اعتكافٌ إلا في مِضر جامع. 

وذكرهٌ عن عل . 

- وقالث طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد نبيّ. 

وذكرٌ اثر سعيدٍ بن المسيّب. 

اعلمْ -علَّمَنِي الله وإيّاك- أنَّ القولّ بأنَّ الاعتكاف لا يكونٌُ إلا في 
المساجدٍ الثلاثة -المسجيٍ الحرام» والمسجدٍ النبويٌ» والمسجدٍ الأقصئ- لا 
يُعرفُ من قال به سوئ حذيفة بن اليمانٍ َلك ولمْ يتابغه عليه أحدٌّ من 
الصحابة ر بل الصحابة ل على القولٍ بخلافه منْ صحة الاعتكافٍ في 


ن ع 57 . و و 5 - 0 
كل مسجدٍ جامع أو مسجدٍ تقام فيه الصلوات والجمع - مع ما سبق من إنكارٍ 


ا 00 بع 
ولا يعرف مَن قال بو مِن التابعين. 
سوئ سعيدٍ بن المسيّب بل قالّ: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. 
ولا يصح عن سعيدٍ بن المسيّبٍ -كما سبق بيانه-. 


0 ۶ 07 7 5 ص 


: - ع ت 3 017 اك 
ولمْ يَذَكَر عطاءٌ مسجد الأقصئ, مما يدل على أنه لم يأخذ بأثر حذيقّة. 
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ويظهرٌ أنَّ سعيدَ بنّ المسيّبٍ -لؤْ صح عنه- وعطاء -َرَحِمَهُما الله- أراا 
الاعتكافٌ الأكملّ والأفضل. 

وا بسن ين جن دالا 

بما أخرجَة عبد الرزاق في «المُصَنَّميِ) (۸/ 5ه 4). 

عنْ معمّرٍ عنْ عبدٍ الكريم الجزريٌ عن ابن المسيّبٍ قال: منْ نذرٌ أن 
يعتكف في مسجل إيلياءَ فاعتكفت في مسجل النبت ياء أجزاً عنه» ومّن نذرَ أن 
يعتكف في مسجل النبي بيا فاعتكفف في المسجدٍ الحرام أجزاً عنة. 

وقالٌ معمرٌ: ومّن نذر أن يعتكف على رأس جبل فإنّه لا ينبغي له أن 
يعتكفَ فيه» وأن يعتكف في مسجدٍ جماعة. 1 

وإسناده صحيحٌ رجاله ثقاتٌ. 
إلا أن لا يتم له الاستدلال به على أن سعيدَ بن المسيّبٍ يرئ أنَّ الاعتكاف 
في مسجد نبي على الأكمل والأفضل لا على الصّحَةِ. 

أولا: لأنّ سعيد بنَّ المسيّبٍ لم يثبث عنة أن قالّ: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. 

ثانيًا: هذا الأثرٌ في النذر» ويجورٌ أن يقضي الرجلٌ نذرَهُ في المكانٍ الأفضل 
منّ المكانٍ الذي نذرٌ فيه. ۰ 


ا“ إِنَّما ده الأ لبا جاءَ فى آخره: وحن ا أن يَعْتَكِفَ على راس 
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جَبَّل فإِنه لا يَنبَغى له أن يَعتكف فيه» وأن يَعتكف في مسجد جماعة. 


وهذا مع أنه في النَّذْرٍ وقد سبق جوابه. إلا أَنَّهُ ليس منْ قول سعيدٍ بن 


المسيّب لل لس 


4 


فى 


و و 


فيذا الل عات 0 050 قول 
مدي اله ول اله وهلا ل فل درفي : 


وممّا يدل على أنَّ عطاء بنَّ أبي رباح أراد أنَّ الاعتكاف الأفضلٌ يكونُ في 
المسجدٍ الحرام والمسجد النبويٌ» ولم يرد أنه لا يصح إلا فيهما: 


ما أخرجّه عبد الررّاق في «المُصَنَ) .)٠١١ /٤(‏ 


عن ابن جريج عنْ عطاءٍ أنه قال: رُعم أن الخيرٌ مى المساجدٍ أحبٌ إليه أن 
يُجاورَ فيه الإنسانٌ» ون كان تَدَرَ جوارًا بغيره. 

يوقي أن الخرق فن المساجد ما جا فيه الفضل مسج مكة وسسجد 
المدينة ومسجد إليّا. 


عه 


و ا ا ٿ إلا آن ابنَ جريج يدلْسٌ ولمْ يصرّخ بالتحديثِ. 


وقد قالّ: إذا قلْتُ: قال عَطائٌ فأنًا سَمِعْتَهُ من وإِنْ لم أقل: سَمِعْتُ 


دض 


فهذا الأثْرٌ ضعيف 
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وظاهرٌه يدل على أن عطاءً يرئ أن الأفضلّ أن يكوت الاعتكاف في 
المساجد لون ورد فيها الفضل واختصٹ بعزايا لا تود ی غيرها من 


المساجلء لا أنه يرئ أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها. 


وممّن خد بقول حذيفة يل ونصرَهُ وقال بأنَّ الاعتكاف لا يصح إلا في 
هذه المساجد الثلاثة: الشيخ الألبافً مله في «السلسلة الصحيحة) (7787). 


وجعلٌ حديث حذيفة مخصّصًا للآية الكريمة. 


الخد 


٠‏ > اجر 


وقد سبق بيان ما في أثر حذيفة ل منّ الاختلافٍ في رفعه ووقفه وأن 
الراجح فيه هوّ الوقف» وليسّ له حكمٌ الرفع لما فيه من مجالٍ للاجتهادٍ والرأيء 
ولذا خالفة ابن مسعودٍء وعلئ فرض صحة رفعهٍ أو وقفهِ مع إعطائه حكمٌ الرفع 
فاه لا يدل على التخصيص؛ لعموم المساجدٍ في الآية الكريمة انايد هر 
الأفضل والأكمل لا على الصحَةء ودعوئ تخصيص الحديث للآية -معَ صحة 


7 


تخصيص القرآنٍ بالسنة- إلا أن العلماء ردُوها في هذا الموضع؛ لِما فيه مِن 
مخاطبة الآية للقليل النادر منّ المخاطبينَ. 

والذي عليه جماهيرٌ أهل العلم في جميع الأعصارٍ والأمصار من الأئمةٍ 
وأتباعهم وغيرهم أنَّ الاعتكاف جائرٌ في مساجدٍ المسلمينَ» وإِنِ اختلفوا في 
صفة المسجدٍ الذي يعتكفٌ فيه؛ هل يشترطً أنْ يكونَ جامعًا تقامٌ فيه الصلواتٌ 
والجمَعُ والجماعةٌ» أو تقامٌ فيه الجماعةٌ فقطء أو في أي مسجدٍ وإ لم قم فيه 
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الجمعة ولا الجماعة؛ تمسّكًا بعُموم قوله تعالئ: ولا فبشروهن ار كموي ف 
امسج € [البقرة: /141]. 

- 77 و 

قال الإمام مالك اله «الموطاً» :)١١١(‏ 

الأمرٌ عندّنا الذي لا اختلاف فيه آله لا يُكرّهُ الاعتكافٌ في كل مسجد 
و 0 5 3 9 5 5 ےر يه 
يجك فيه» ولا أرَاه كر الاعتكاف في المساجدٍ التي لا يُجِمّع فيها إلا كراهية أن 
يخرج المعتكفٌ من مسجله الذي اعتكفف فيه إلى الجُمعة أو يَدَعهاء فإِنْ كانَ 
مسجدًا لا تجمّعُ فيه الجّمعةٌ ولا يَجبُْ على صاحبه إتيان الجُمعة في مسجد 
8 قال: وام كموي في 
مسجد 4 [البقرة: 1417]» فعم الله المساجدّ كلّها ولم يخصصٌ شيئًا منها. 





سواه فإِنَّى لا أرئ بأسًا بالاعتكافٍ فيه؛ لأن الله 


-٤‏ قال مالكٌ: فين هنالكَ جار أن يعتكف في المساجدٍ التي لا 
تجمّعٌ فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منة إلى المسجدٍ الذي تجمع 
فةالحيعة 

وقال الشافعئٌ شه في «الأمّ) (۲/ :)٠١١‏ 

«والاعتكاف في المسجدٍ الجامع أحبٌ إليناء وإنِ اعتكف في غير فِنَ 
الجمعة إلى الجمعة». 

وذهب أحمد قله كما في «المُغني» (۳/ 189): 


7 71 ب 7 و 5 ي > 
«إلى أن كل مسجل تقام فيه الجَماعةٍ يجوز الاعتكاف فيه» ولا يجوز في غيره) اه. 
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ومذهبٌ أبي حنيفة ميلد كما في «بدائع الصنائع» (۲/ :)١ ٠١‏ 
له لا يجورٌ إلا في مسج تصلّى فيه الصلواتُ كلّها. 
وني «المّبسوط» (۳/ :)١١6‏ 
«ورّوئ الحسنْ عن أبي حَنيفة -رَحِمّهما الله- قال: 


كل مسجل له إمامٌ ومؤذنٌ معلومٌ وتصلّئ فيه الصلواثٌ الخمش بالجماعة 


و 
فإنه يعتكف فيه) اه. 


ق و و 

قلت : الحسن هو ابن زياد. 

قالّ ابن حزم له في «المحلئ) (ه/ ۱۹۳): 
(۳- مسألة: 


2 م ور ° ر و 43 
والاعتكاف جائز في كل مسجدٍ جَمّعَت فيه الجمعَة أو لم تجمّع سواءٌ كان 


MNO eda 
الخروج لكل صلاة إلى | لمسجدٍ تصلّى فيه جماعة إِلّا أنْ يبعدَ منه بُعدَا يكون‎ 
عليه فيه حرج فلا يلزمه.‎ 


هه 


وأمًا العراة التي لا يلزمها فرض الجماعة» فتعتكفٌ فيه» ولا 006 


الاعتكاف في رحبة المسجدٍ إلا أن تكون منه. ولا يجورٌ للمرأة ولا للرجل أن 


دا ع اع عي 5 
يعتكفا أو أحدهما فى مسجد داره. 
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برهان ذلك قول الله تعالّئ: 5 شرعلكفون ف المساجد) [البقرة: ۷ فعم 
تعالئ ولم يخصّ» اه. 

وقالٌ النووي له في «المجموع» (5/ 4/7): 

«ووجة الدلالة من الآية لاشتراط المسجدء أَنَّهُ لو صح الاعتكافٌ في غير 
المسجدٍ لمْ يخصّ تحريمٌ المباشرة بالاعتكافٍ في المسجد؛ لأنّها منافية 
للاعتكافِ» فعُلم أنَّ المعنى بيان أنَّ الاعتكاف إِنَّما يكونٌ في المساجدء وإذا ثبت 
جواره في المساجدٍ صح في كلّ مسجل ولا یقبل تخصيصٌ مَن خصّه ببعضها إلا 
بدليل» ولمْ يصح في التخصيص شيءٌ صريحٌ» اه. 

واشترط الأحناف المسجد للاعتكاف واجبًا أو تطوعًا؛ لقوله تعالن: 
او بش رو اضر فون في امسج 4 [البقرة: ۱۸۷]» وصَّفَّهِم بكونهم عاكفينَ 
في المساجدٍ مع أنهم لم يباشروا الجماع في المساجدٍ لينهَوّا عن الجماع فيها؛ 


4 


فل أن مكان الاعتكاق هو المسجد 

وذكرٌ الكرخينٌ: أنه لا يصح الاعتكافٌ إلا في مساجدٍ الجماعاتء يريد 
به الرجل. 
وقالٌ الطحاوي: إنهُ يصح في كل مسجدٍ. 


3 2 چ‎ e 
وقال أبو حنيفَة: لا يجورٌ إلا في مسجل تصلى فيه الصلوات كلها.‎ 


راجع «بدائع الصنائع» (/۳(. 
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وقال ابنُ قدامة بل في «المغنى» (۳/ ۱۸۹): 

(9- مسألة: ولا يجوز الاعتكافٌ إلا في مسج يُجمَّع فيه. 

يعني تقامُ فيه الماد وتنا ارط ذلك الأن ‏ الجماعة واج 
واعتكافٌ الرجل في مسجدٍ لا تقامٌ فيه الجماعة يفضي إلى أحدٍ أمرين: 

كارك الا اا 

وإمّا خر وجه إليها. 

فيتكرّر ذلك منه كثيرًا مع إمكانِ التحرّز منه» وذلك منافٍ للاعتکاف» إِذْ 
هو لزومٌ المعتكّف والإقامة على طاعة اللو فيه» ولا يصح الاعتكافٌ في غير 
مسجدٍ إذا كان المعتكفٌ رجلاء لا نعلمٌ في هذا بين أهل العلم خلاقًاء والأصلٌ 
في ذلك قول الله تعالى: «ولا تبش روه وار كفن فى امسج € [البقرة: ۱۸۷]» 
فخصّها بذلكَ» ولو صح الاعتكاف في غيرهاء لم يختصّ تحريمٌ المباشرة فيهاء 
فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقًا. 

وسُئل اشح ابنُ عُثيمينَ كله: 

عنْ حکم الاعتكافٍ في المساجدٍ الثلاثة217: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ 
النبويٌ» والمسجدٍ الأقصئ. 


(۱) كان السؤال عن حكم الاعتكافٍ في غير المساجدٍ الثلاثة. 
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فأجابَ بقوله: الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة -وهي: المسجد الحرامٌ 
اسل الو والممضحد الأقصيا- مشرو ع في وقته» و ب الا 
الثلاثة» بل يكون فيها وني غيرها من المساجد. 
هذا قول أئمة المسلمينَ أصحاب المذاهب المتبوعة؛ كالإمام أحمد 
ومالكء والشافعيئ وأبي حنيفة -رَحمَهم الله-» لقوله تعاليل: ولا تبش وهر 
كفو فى المَسجد داك دو اھ كلا دوعا كدلِكَ يبن لَه بوي لاس لمر 


کد ت 2-9 


وا 


يفوت > [البقرة LAV:‏ 

ا المساجدٍ عامٌ لجميع المساجدٍ في أقطارٍ الأرضء وقد جاءث هذه 
الجملة في آخر آياتِ الصيام الشامل حكمّها لجميع الأمة ة في جميع الأقطارء فهى 
E‏ من خوطبوا بالصوم؛ ولهذا ختمث هذه الأحكامٌ المتحدةٌ في 
السياق والخطاب بقوله تعالی: یلك حرو أو کد قروا کذلك ین آل یکی 
لاس لعلهر قوت > [البقرةة ۸۷ ومن البعيد جدًا أن يخاطب الله الأمة 
بخطاب لا يشملٌ إلا أقل القليل منهم. 

ايف حذيفة بن اليمانٍ وَإيكهُ: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» 
فهذا إن ميلم من القوادح فهي في للكمال» يعني نى: أنَّ الاعتكافٌ الأكملّ ما كان 
ف هذه المساجد الثلاثة» وذلك لشرفها و عل غيرهاء وا هذا 
التركيب» أعني أن النفي قد يُرادُ به نف الكمال» لا نف الحقيقة والصحة مثل 
قوله کل : لا صَلاةً بحَضْرَة طَعَام» وغيره» ولا شك أن الأصل في النفي أله نف 
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للحقيقة الشرعية أو الحسيّةء لكنْ إذا وج دليلٌ يمنمٌ ذلك تعيَنَ الخد به كما 
في حديثِ حذيفة» هذا على تقدير سلامته منّ القوادح. وال أعلم. 

والذي يترجّحٌ في صفة المسجدٍ الذي يعتكف فيه أن يكونَ مسجدًا جايعًا 
تقامُ فيه الجمعة والجماعة» حتى لا يحتاج المعتكف إلى الخروج منْ مسجد 
اعتكافه لأداء الجمعة أو صلاة الجماعَة, لأنّه إذا اعتكف في مسجل لا تقامٌ فيه 
ااا في الصلواتِ الخمْس» ول المع سيحتاحٌ إلى الخروج لصلاة 
الجماعة؛ إِذْ هي واجبةٌ وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌء أو يرك الجماعة 
-وهوٌ لا يجوز لغير سبب شرعيٌ- أو يخرجٌ إلى مسجدٍ آخرٌ لصلاة الجماعة 
فيتكررٌ ذلك منة كل يوم وليلة حمس مراتء وهر ما ينافي مقصود الاعتكافٍ 
وهو زوم المعتكفي» والإقامةٌ على طاعة اله يك فيه. 

هذا بالنسبة للرّجل. 

وأا المرأةٌ فقلِ اختلفوا في المسجدٍ الذي تعتكفٌ فيه» والراجحٌ أنّها 
تعتكفُ في المسجدٍ الجامع الذي يصلى فيه الصلواثٌ الخمسٌُ والجمعةٌ؛ لأنَّ 
أزواجٌ النبيّ 4 اعتكفنَ في مسجدو مع ومِنْ بعده. 

وأمًا المساجدٌ التي تكون في البيوتء فلا يصح الاعتكافٌ فيها منّ الرجال 
والنساء. واللة أعلم. 
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مُلاحظات على رسالة 

«إيضاح الدّلالة» للشيخ الوصابئ نه 5 

فق اطلعت على الرسالة الموسومة باإيضاح الذَّلالةِ في تخريج وتحقيق 
حديثِ: (لا اغْتِكَافَ إِلَا في المَسَاجِدٍ لكان ٠‏ 

فظهرٌ لي ملاحظات أذكرها نصحًا للرسالة وصاحبها وقارئها. 
الملاحظة الأولى: 

جعل أساسٌ رسالته رواية سعيدٍ بن منصور بواسطة «المحلّئ) لابن حزم» 
ولم يخرجها من مصادر التخريج وهي عند ابن الجوزي في «التحقيق». 
الملاحظة الثانية: 

أله لم يتكلم على من الحديث الذي ساق حيث جاءَ على السك ولم 
يحت علول الشاك في المشن. 
الملاحظة الثالثة: 

خرّج الحديتٌ فجمعٌ بين المرفوع والموقوفي وكأ لم يعده خلاا. 
الملاحظة الرابعة: 

عزاه في التخريج إلى الفاكهيٌ في «أخبار مك مرفوعا متابعًا الألباني. 


وقد أخرجّه الفاكهيٌ موقوفا. 
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الملاحظة الخامسة: 

عزاهٌ في التخريج إلى ابن أبي شيبة في «المُصَنَفِ) (۲/ )٥٠۳‏ موقوقًا. 

ولمْ يخرجٌة ابن أبي شيبة من طريق سفيان بنِ عَيَيَةَ عن جامع بنِ أبي 
راش عن أبي وائل. 

لا موقوفًا ولا مرفوعًا. 

وإنما أخرجّه من طريق إبراهيم النخعي عن حذيفة وَليكَه. 
الملاحظة السادسة: 

حكم على رواية إبراهيمٌ بالانقطاع في جواب الشبهة الأولى» وهي مخالفة 
اا يم النخعيّ لأبي وائل؛ حيث رواهٌ إبراهيمٌ عنْ حذيفة موقوقًاء مخالِمًا أبا 
وائل حيث رواةٌ عن حذيفة مرفوعًا. 

وإبراهيمٌ لمْ يلق أحدًا منَّ الصحابق فروايته منقطعة» ولا يجوز معارضة 

وقد سبق بيان أن رواية إبراهيمَ -وإِنْ كان لم يلق أحدًا من الصحابة- 
متصلةٌ عن ابن مسعودٍ خاصّة هذا مع أن رواية أبي وائل اختّلفت فيها على 
سفيان» فرواها بعضهم مرفوعة ورواها آخرونَ موقوفة. 1 
الملاحظة السابعة: 

أجابَ عن الشبهة الثانية» وهي الاختلاف على ابن عبية: 


5 ول و 2 
فرواه خمسة عنه مرفوعا. 
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وخالقهم: 

عبد الرزاق» فرواةٌ عنه موقوقًا. 

وهذا لأنهُ تابح الألباني في عزو الحديثِ من طريقٍ الفاكه مرفوعًاء ولیس 
كذلك» بل هو منْ طريق سعيدٍ بن عبد الرحمن ومحمدٍ بن يحيئ بن أبي عمرٌ 
العدني موقوفا. 

او ر مر ا موس مارا 
الملاحظة الثامنة: 

اقرا e‏ «أو قال: مسجد جَمَاعة». 

وذكرٌ أنها جاءث في بعض الطرقٍ عنْ إبراهيمَ م النخعي» لكنْ أعلّها 
بالانقطاع» لك يشهدٌ لها حديثٌ عائشة 5©). 

فذكرّهُ منْ رواية أبي داود )۲٤۷۳(‏ محَسًّا لها مصححًا الحديث. 

وني كل هذا نظرٌ ينه في تخريج الحديث. 

ولمْ يبيّنْ أنَّ هذه الزيادة في حديثٍ سعيدٍ بن منصور شاذ ذه تأقي على إنكار 
حذيفة له بالإبطال. 
الملاحظة التاسعة: 

أجابَ عن قول ابن مسعود ِل لحذيفة: اللاك ف وا عطاك 
اعا لاحك حجَّةَ فيه؛ لاله لم برهن علئ ما يقول» وإنّما هو مجر تر 
ولأ يف عل العاف أن تخطعة اللا لبد لها من به واضيحة: أ 


rt 
م‎ 
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را مسرو فك ا ا أن ا الي ةَ عامةٌ في كلّ مسجد؛ فوم 
حذيفة في تخصيصه للآية الكريمة بالمساجد الثلا لثلاثة بأنّهِ قد یکون نسي وحفظواء 
وأحظا وأضابواة واد سرد فقاو الصا 
الملاحظة العاشرة: 

أجاب عن قول صاحب رسالةٍ «دفع الاعتسافي...٠:‏ فعُلمَ أن حذيفة إِنّما 
قال ذلك اجتهادًا منة» ولمْ يكن ابن 010000 باجتهاده. 

فقال: 

قلتٌ: هذا قلبٌ للحقائق» وإلا فالصوابٌ عكسّه؛ ذلك أن حذيفة استندَ 
امشو لسر E‏ الله را ادر عي 
يتبعَ هذا النص» إذ لا اجتهاد مع النص. اه. 


و 


قلت: 

حذيفة © اجتهد في فهم النص» فجعلُ مخصّصًا لعموم الآية وابن 
مسعودٍ وهّمه في ذلك» وجعل الآيةَ على عمومهاء أو لعل حمل الحديتٌ على 
الأكمل والأفضل» واللة أعلم. 

ّ هذا آخر ما يَسَّر الله كتابته ب2 هذا البحث 

والحمد لله على ما مَنَّ به ووفق 
وڪتب 
ربيغ بن زكريًا بن محمد أبو هزجة 


بعد عصر يوم الإثنين 
4 من شوال ۱٤۳۸‏ لك 





إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ۳ 5 
المقدمة bat‏ را مما و اذاه للج ه قراو 4 م كلوه لمق ع 10 لاما عا واد O‏ 
تخريج حديث: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ا A‏ 
تأمل في رواية سعيد بن منصور ة0ة0ة ة ة 06-0000000 
تراجم الرواة الذين رفعوه لعا 0 
تنبيه على وهم في الصحيحة 3 120 

الرواة الذين أوقفوه O N OS‏ 
ما روي عن حذيفة وَلِِيَهُ مما يخالف مذهبه E‏ 
القول الراجح في حديث حذيفة ي 000010001010100 
قول الخطيب البغدادي في الكفاية إذا كان الراوي يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرئ فما حكمه؟.... ٠١‏ 
قد يكون سفيان بن عيينة روئ الحديث أحيانًا مرفوعًا وأحيانًا أوتف Ey‏ 
هل يمكن الجمع بين الوقف والرفع ل ا اا 00 
ضعف مسلك الجمع لأمور للا a‏ 
مسلك الترجيح 7ب -ب- 1 00 
صواب الرواية الموقوفة للأمور 2396258ةذ3ذ2ذخ0-7-:ة ا E‏ 
تخريج رواية إبراهيم النخعي 00 1210غ1طغ 
هل الموقوف له حكم الرفع؟ 0 #غغ1 
ليس كل موقوف له حكم الرفع لخغدح> حك 20962 000000000000000 


«أما علمت» هل هي من قول حذيفة أو من قول ابن مسعود رك وما أثرها على كلا الوجهين؟ 





6 0001 إتحاف الراكع والساجد بجواز الاعتكاف في المساجد ل 
لو فرضنا صحة المرفوع فما المراد منه؟ 9وببب1010 E‏ 
هل تخصص السنة بالقرآن ERS n‏ 20000 
أقوال العلماء في حديث حذيفة َل E‏ 
قول الصحابي: من السنة كذا ON O E‏ 
إذا قال التابعي: من السنة كذا وا 213060000000000( 
من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي 9ب 21# 
من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه 0-0 211313 
من قال: يعتكف في مسجد مكة والمدينة 89 
من قال: يعتكف في أي مسجد 1 0 ا 00000000 1 1 10001 | | |[|ز|[|[|ز[ز|[|ز[ز[|[ز ز ز ز | >2 
الاعتكاف والمجاورة 2020 VA O‏ 
أقوال العلماء في الاعتكاف في المساجد Anessa sae‏ 
أفضلية الاعتكاف في المساجد الثلاثة ا ا N‏ 
ملاحظات على رسالة «إيضاح الدلالة» تمع ع تدع شار اا وروا Qeses Re‏ 


4 
iv iv 





